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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. .  وبعد: 
فإن العلوم تَشْرُفُ بما تعلقت به، فكان لزاماً على طلاب العلم أولاً النهلُ من معين كتاب الله الصافي، والتَّبحُرُ في فهم مراد الله من كلامه، وأنّى لهم حتى يُقدِّموا بين يدي ذلك دراسة سابقة لعلوم القرآن العظيم.

ولاشك أن نشأة علوم القرآن كانت في عهد النبي ( المفسر الأول، ثم الصحابة، ثم التابعين ومن بعدهم.

ثم كانت عصور التدوين فلم يكن هناك تأليف يحمل شعار هذا العلم، ويجمع شتاته ولكنهم ألّفوا في التفسير، والناسخ والمنسوخ، ومعاني القران، وأسباب النزول...، وأول كتاب يحمل شعار هذا العلم-على وفق علمي- هو كتاب [التنبيه على فضل علوم القرآن] لأبي القاسم: الحسن بن محمد النيسابوري المشهور بابن حبيب(
) (ت:406هـ).(
)
    والنبي ( يقول: «خير الناس  قرني ثم الذي يلونهم ثم الذين يلونهم»(
) فعلمُ سلف الأمة لا نظيرَ له، ولا مُسْتغنى عنه، ولا مآل إلا إليه، ولا مُعَوَّلَ إلا عليه، لا صحيحاً إلا ذكروه، والخطأُ حلِيفُ ما خالفوه، وهم أقرب الناس بعهد النبوة، هم أصفى علماً وعملاً، وأخلص اعتقاداً وقولاً، أذكى  الناس عقولاً، وأوسعهم  فهوماً، العلم تفتق من قلوبهم وعقولهم، والقلم سال في أيديهم؛ فأعقبه أنهاراً جارية، وعيوناً واسعة، فرياضاً زاهرة، وجنات زاهية ﮋ ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ        ﮮ  ﮊ [الحديد: 21].

ولمَّا كان التأليف في عهدهم قليلاً مقارنة بمن جاء بعدهم.  نظرت فرأيت أن من أكثرهم تأليفاً مع قِدم، وأرفعهم شأناً وقَدم، مع وضوح مسلكه، وسلامة منهجه: الإمام القرشي المطلبي: محمد بن إدريس الشافعي(150-204) رحمه الله رحمة واسعة.  فلقد جاء بفهم وعلم قلَّ أن تجده عند غيره في عصره.
وكان من أهم ما تميَّز به، علمه الواسع بكتاب الله، فقهاً وتفسيراً بل وإقراءً. 
ولقد شهد له علماء عصره بدقة فهمه وسعة علمه بكتاب الله، قال الإمام أحمد(
): "... ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى". (
) 
وقال إسحاق بن راهوية(
): "...أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القران، وأنه  قد أوتي فيه فهما..".(
)
ويقول يونس بن عبدالأعلى(
): "كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه يشاهد التنزيل"(
)
ثم إن الإمام الشافعي قد أودع شيئاً من علمه في كتبه، فكانت كتبه مصابيح دجى، ومنابر هدى، حوت علما كثيراً، وفهماً دقيقاً، فكان الإمام أحمد يوصي بكتبه كثيراً.(
)
قال الجاحظ(
): " نظرت في كتب هؤلاء النابغة، فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي".(
)  

وإن كتاب "الرسالة" للشافعي من أبرز الكتب التي قعَّد فيها القواعد وأصل الأصول؛ وأَصلُ الكتاب أنّ عبدالرحمن بن مهدي(
) كتب للشافعي أن يضع له كتاباً فيه معاني القران والسنة، ويجمع  قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة؛ فوضع له كتاب "الرساله"(
)، فقال عبد الرحمن بن مهدي: "لما نظرت لرسالة الشافعي أذهلتني؛ لأني رأيت كلام رجلٍ عاقلٍ فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له."(
)
والمتمعِّن في "رسالة" الشافعي يرى أنه قعَّد وأصَّل ومثَّل لأنواع شتى من علوم القرآن؛ فرأيتُ أن أجْمع وأدرس هذه الأنواع من كتابه؛ وقد أسميته: علوم القرآن في كتاب "الرسالة" للإمام الشافعي، جمع ودراسة، سائلاً الله التوفيق والإعانة.

أهمية البحث، وأسباب اختياره: 
لهذا البحث من الأهمية ما هو ظاهر وبيِّن، ومن أهميته:

1- أنّ دراسة علوم القرآن هي المدخلُ لقارئ القرآن بالعموم، والمفسِّر وأهل القرآن بالخصوص. فكان لزاماً على طلاب العلم إثراء جانب الدراسات في علوم القرآن.
    وكان الشافعي يقول: "من تعلم القرآن عظمت قيمته"(
).

2- الحاجة إلى تأصيل علوم القرآن، فإن هذا العلم بحاجة إلى مزيد دراسة وتأصيل وبحث، وقد كان الشافعي من أوائل من أصّل وقعّد فيه.
3- مكانة علم السلف وعلو قدرهم، وبخاصة أهل القرون الأولى، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم".  فكان حريّاً بطلاب العلم الغوص في علومهم، واستخراج فرائدهم، والتحلي بلآلئهم.
4-المكانة الرفيعة التي يتبوؤُها الإمام الشافعي فلقد كان أحد أبرز المؤثِّرين في العلم                   الشرعي ليس في عصره فحسب، بل وحتى عصرنا هذا، وتميُزِهِ على أهل عصره بالعلم والفهم والتأليف، واهتمامه ~  بالقرآن، وقد شهد له علماء عصره بدقة فهمه في كتاب الله.

5- الحاجة إلى استخراج فوائد وفرائد الإمام الشافعي في الرسالة، قال المزني(
): "قرأت كتاب الرسالة للشافعي خمسمائة مرة ما من مرة منها إلا واستفدت فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى"(
)، وقد اشتملت الرسالة عل مقدمات مهمة لقارئ القرآن والمفسر له.

وكتاب الرسالة على عظم مكانته، وعلو قدره، لم يحظ – في الوقت الحاضر- بالاهتمام اللائق به من حيث دراسته وتحقيقه، واستخراج مكنوناته، يكفي من ذلك أنه لا يوجد – وفق علمي - شرح مطبوع له. يقول العلامة الشيخ أحمد شاكر(
): "ويظهر لي أن معرفة العلماء بكتاب الرسالة معرفة رواية وإسناد فقط، لا معرفة دراسة وتحقيق". (
)
أهداف البحث: 
1- جمع علوم القرآن عند الإمام الشافعي في كتابه الرسالة.
2- دراسة هذه العلوم دراسة وافية.
3-  ذكر آراء الشافعي، والتي لم تذكر في أشهر كتب علوم القرآن.

حدود البحث: 
لما كانت "الرسالة" للشافعي، هي أبرز كتبه التي قعد فيها وأسس، حيث كان غرضه منها وضعَ أصول لمعاني القرآن الكريم، وحجة الإجماع، والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، رأيت أن أحصر بحثي في هذا الكتاب جمعاً، وسببُ الاقتصار على "الرسالة": 
أ - أنّ عِلمَ الشافعي مفرقٌ في كتبٍ كثيرة، فادّعاءُ جمعه مشكوكٌ فيه، وغيرُ مُستطاعٍ عليه.

ب- بعضُ كُتبِ الشافعيِّ في عداد المفقود.
ج- احتواءُ "الرسالة" على مباحثَ مهمةٍ في علوم القرآن.

د- أنّ التحديد هو من سمات البحث العلمي.

     أما الدراسة فسوف تكون من كتب الشافعي الأخرى، وكتب علوم القرآن. 
الدراسات السابقة: 
الذين ألفوا في الإمام الشافعي كثيرون، لكن لم أجد من تكلم عن علوم القرآن عند الإمام الشافعي، غير ثلاث رسائل في التفسير – والتفسير أحد علوم القرآن- وليس كله. 
وهم : 
1- منهج الإمام محمد بن إدريس الشافعي في التفسير. رسالة ماجستير، للباحث عبدالواسع المخلافي، جامعة آل البيت، بالأردن، 1999م

2- الإمام الشافعي ومذهبه في التفسير في كتابيه الأم والأحكام، للباحث: عبدالخالق نور، رسالة ماجستير، 1979، جامعة القرويين.

(ولم يتيسر لي الوقوف عليهما)

3- منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام.  جامعة أم القرى، للباحث محب الدين عبدالسبحان نورالدين، 1408هـ، رسالة ماجستير.

ولقد كان اعتماده أولا على كتاب: "أحكام القرآن للشافعي" جمع البيهقي يقول ص8: "ولقد جعلت كتاب البيهقي ~  محوري في هذا البحث.."، ثم جمع بقية الآي من كتب الشافعي، ورتبها حسب السور، ومن ثم استخلص منها مسلك الشافعي في التفسير عامة، وفي تفسير آيات الأحكام خاصة.

قدم في الباب الأول فصولاً عن التفسير والتأويل، ونشأة التفسير، وكُتُبِ آيات الأحكام، وترجم للإمام الشافعي ترجمة مطولة.

وفي الباب الثاني قسمه إلى فصلين: التفسير بالرواية و التفسير بالدراية، وقد أشار هنا إلى بعض المباحث من علوم القرآن، كالنسخ، واعتماده على اللغة في التفسير وغيرها، ولكنه لم يستوف؛ لأن موضوعه التفسير، وكيف كان الشافعي يتعامل مع آيات الأحكام؟، وليس جمع علوم القرآن عنده، وفي الرسالة إعداد وجمع حسن يذكر فيشكر. 

إجراءات البحث: 
1- رتّبتُ موضوعات علوم القرآن التي ذكرها الشافعي في "الرسالة" على فصول ومباحث، وفق ما اعتمده علماء علوم القرآن. 

2- أذكر في المبحث أولاً كلامَ الشافعيِّ في "الرسالة"، ثم كلامه في بقية كتبه وتطبيقاته، ثم أُعْقبُ ذلك بقولي: "ثم إني أجمل الدراسة بالآتي" فأدرس وأُبيِّنُ كلام الشافعي -قدر الوسع-، دونَ ذِكرِ تفاصيلَ أخرى مِمّا لا يشمله كلامه ~.

3- إن احتاجت المسألة التي ذكرها الشافعي إلى تمهيد؛ فإني أقدمها بين يدي الفصل.

4- اعتمدتُ في "الرسالة" على النسخة التي حققها الشيخ أحمد شاكر ~، مع المقارنة بالطبعات الأخرى عند الحاجة، والتزمتُ شكْلَه وإبقاءه الرسم على ما سطّره الربيع. 
5- ترجمتُ للفصول والمباحث على وفق ما ذكره الإمام الشافعي في "الرسالة" ما استطعت. فإن لم يكن فعلى طريقة علماء علوم القرآن.

6- لم ألتزم تدبيج اسم الشافعيِّ بالإمام في كل المواضع، وحسْبك تبجيلاً له أنه: الشافعي، وكذا الترحُّمَ والدعاء له؛ إذ في ذلك تطويلٌ قد يكون معيباً، فاللهم ارحم عبدك محمد ابن إدريس، وأحسِن إليه، ونوِّر ضريحه، ووسع له، واجزه عن أُمةِ الإسلام عدَدَ ما نُطقَ اسمه، واتُبع مذهبه، واستُنير بعلمه، واجعل ذلك في ميزان حسناته يوم يلقاك، واجمعنا به ووالدينا ووالديه وذرياتنا وبنيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين.

7- الأخذ بالإجراءات المتبعة عادة في الرسائل العلمية.

خطة البحث: 
تشمل خطة البحث على: مقدمة، وتمهيد، وخمسة فصول،  وخاتمه، وفهارس. 
وهي على النحو التالي: 
المقدمة: وتشمل:   

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، وحدوده، والدراسات السابقة، وإجراءاته، وخطة البحث.                               

التمهيد: ويشمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حياة الإمام الشافعي الشخصية و العلمية.

المبحث الثاني: علوم القرآن في عصره، وما قبله.

المبحث الثالث: كتاب الرسالة للإمام الشافعي.

الفصل الأول: معرفة التفسير و التأويل: 
المبحث الأول: البين الواضح، الذي لا يحتاج إلى تفسير.

المبحث الثاني: ما هو مجملٌ في القرآن مبيَّنٌ في السنة، وفيه مطالب: 
المطلب الأول: ما أُجمل في القرآن وبينته السنة.

المطلب الثاني: ما نزل عاماً دلت السنة على أنه يراد به الخاص.                      

المطلب الثالث: سنن رسول الله ( مع كتاب الله وجهان. 
المبحث الثالث: ما وجد في السنة، بلا نص كتاب. 
المبحث الرابع: تفسير القرآن بالقرآن.

المبحث الخامس: الاجتهاد في تفسير القرآن.

المبحث السادس:هل الإجماع يخصص القرآن؟

المبحث السابع: القرآن و الترجيح بين الأحاديث.

الفصل الثاني: معرفة وجوه المُخاطبات والخطاب في القرآن:

المبحث الأول: بيان ما نزل من الكتاب عاماً، يُراد به العام. 
المبحث الثاني: بيان ما نزل من الكتاب عاماً، يُراد به العام ويدخله الخصوص. 
المبحث الثالث: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام والخصوص.

المبحث الرابع: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كلُّه الخاصَّ.

المبحث الخامس: الصنف الذي يُبَيِّنُ سياقُه معناه.

المبحث السادس: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره.

المبحث السابع: لا يقال بخاص حتى تحتمل الآية أن يراد بها ذلك الخاصُّ.

المبحث الثامن : لا يقال بغير الظاهر إلا بقرينة.

المبحث التاسع: الكناية في القرآن.

المبحث العاشر: في منطوق القرآن و مفهومه.

الفصل الثالث: نزول القرآن بلغة العرب: 
المبحث الأول: تقريرُ أنَّ جميعَ ما في كتاب الله بلغة العرب. 
المبحث الثاني: شُبَه من قال: إنّ في القرآن شيئاً أعجمياً، والرد عليها.

المبحث  الثالث: حديثُ الأحْرفِ السبعة. 

المبحث الرابع : الترجمة إلى غير العربية. 
الفصل الرابعُ: الناسخ والمنسوخ:

تمهيدٌ في أهميةِ باب النسخ

المبحث الأول: تعريف النسخ والحِكْمةُ منه. وفيه مطلبين: 
المطلب الأولُ: تعريفُ النسخِ عند الشافعي.

المطلب الثاني: الحِكْمة من النسخ.

المبحث الثاني: أقسامُ النسخ. ويشتملُ على مطلبن: 
المطلب الأوّل: نسخُ القرآن بالقرآن.

المطلب الثاني: نسخ السنة بالسنة.

المبحث الثالث: بم يُعْرف النسخ ؟

المبحث الرابع: الفرق بين النسخ والتخصيص. 

المبحث الخامس: الناسخ والمنسوخ الذي دل الكتاب على بعضه، والسنة على بعضه.

المبحث السادس: الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السُّنة والإجماع.

الفصل الخامس: مُتفرقاتٌ في علوم القرآن (
) .
المبحث الأول: ملامِحُ في الوقف و الابتداء في نُسخةِ "الرسالة".

المبحث الثاني: الحثُّ على تعلُّمِ القرآن الكريم.

المبحث الثالث: في أمثال القرآن.

المبحث الرابع: فواتِحُ الآيات وخواتمها.

المبحث الخامس: مِنْ خصائص القرآن الكريم.

المبحث السادس: في مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتعارض.

المبحث السابع: في معرفة الوجوه والنظائر. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج، وبعض التوصيات.

الفهارس: وتشتمل على: 
· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث النبوية .
· فهرس الأعلام.
· فهرس المراجع.
· فهرس الموضوعات.
تنبيهات: 
 بعد أنْ سلكتُ في الكِتابةِ طريقاً، وعَرَكْتُ لُججه تأمُلاً وبحثاً؛ بانت لي بعضُ بوادر التعديل، وهي على النحو التالي: 
· لمّا عرّفتُ القرآن في اللغة والاصطلاح، ذكرتُ فيه رأي الشافعيِّ؛ مِمّا أغنى عن إعادته في بحث خاص بعنوان: ضبط لفظ القرآن عند الشافعي.

· اشتملَ الفصل الأوّل على عِدّةِ مباحثَ منها: مطلب: ما نزل عامّاً دلت السنة أنه يراد به الخاص، ومبْحث: السنَّةُ تُخصص القرآن، وقد كان سبقَ قلمٍ مني، وأستغفر الله منه، فاكتفيتُ بأحدهما عن الآخر.
· لم أجد مادةً تكفي لمبحث: في محكم القرآن ومتشابهه. وقد كان المبحث الحادي عشر من الفصل الثاني؛ فأغفلته بعد مشاورةِ شيخنا المُشرف، على أنّي ذكرتُ مُحْكمَِ القرآن في مبحث: البين الواضح، الذي لا يحتاج إلى تفسير، وهو المبحث الأول من الفصل الأول، وأشرتُ إلى المُتشابهِ في مبحث: في مُشكله وموهم الاختلاف والتعارض، وهو المبحثُ السابع من الفصل الخامس.
· زدتُ بعضَ المطالب، و عدَّلتُ صياغةَ بعض المباحثِ على ما تقتضيه مصلحة البحث.
وفي نهاية هذه التقْدِمة؛ أشكر الله – جلَّ ثناؤه- على ما أولاني من مزيد فضله، ووافر عطائه، وحُسْن تيسيره، فما من صوابٍ في هذه البحث إلّا من توفيقه، وما من خطأٍ أو تقصيرٍ فهو بسبب تفريطي في جنابه.

وأشكرُ كلَّ من أسدى لي معروفاً، أو بذلَ لي نُصْحاً ورأياً، وإنْ أنسى فلا أنسى بجميل الذكْر، وعظيمِ الشكر، ووافر الدعاء لشيخنا الدكتور: إدريس حامد ~، فقد أسَّسَ لهذا البحث وبدأ، ووضع اللَّبِناتِ الأولى وأنشأ، فأسأل الله –الرؤف الرحيم- أنْ يُنْزِلَ على قبره شآبيب الرحمة، وسحائب المغفرة.

وقد رفعَ البناءَ وتابعه، وأحسن إليَّ بالإشراف على البحث وقراءته فضيلةُ شيخنا الدكتور/ صالح بن ناصر الناصر، فقد بذلَ وقته، وفتح لي قلبه، فأفدتُ من عِلمه، وحُسنِ نُصحه، وأرجو أنْ أكون عند حُسن ظنه.
والشكرُ موصولٌ لمن قرأ هذه الرسالة وناقشها وهم : فضيلة الأستاذ الدكتور : زيد بن عبدالله بن عمر ، وفضيلة الدكتور : ناصر بن محمد النيع ، وقد أبديا لي تنبيهات واستدراكاتٍ مهمة ، أسأل الله أن يجعلها لهم نوراً يوم يلقونه. 
كما أشكرُ من ربياني صغيرا، واجتهدا في تنشأتي كثيرا: والِديَّ الكريمين، وقد كُنت طيلة البحث مُجْتهِداً لوصلهما، مُقتصِداً بوقتي لبحثي عنهما، فلهم مني العُذر –ولا عُذر-، فأسألُ الله ( أنْ يرفعَ قدرهما في الدنيا والآخرة، وأن يُعينني لبرهما ووصلهما في حياتي، وحتى مماتي.

وأشكرُ حليلتي أُمَّ مُحمدٍ، ومُحمداً وعبدالمحسن ومهنداً، وقد تحمّلوا انقطاعي عنهم، وانشغالي بالتحصيل العلمي عن قضاءِ حوائجهم، فاللّهم اجعلهم لي قُرةَ عين، واجمعْني بهم في جنة الخُلد.

سبحانك لا علم لنا إلّا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتب

فهد بن محمد بن عبدالله الماجد


المبحث الأول

 حياة الشافعي الشخصية والعلمية

ترجم عدد من العلماء في كتب خاصة للإمام الشافعي، ومن أبرز ما اطلعت عليه من المطبوع (
): 
1- آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي.
2- مناقب الشافعي للبيهقي.
3- مناقب الشافعي لمحمد بن عمر الرازي.
4- مناقب الإمام الشافعي لابن الأثير المحدث.
5- حلية الإمام الشافعي أبي عبدالله محمد بن إدريس  لابن الصلاح.
6- مناقب الشافعي لابن كثير. 
7- توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس لابن حجر.
8- الشافعي حياته وعصره  لمحمد أبو زهرة
9- الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر  عبد الغني الدقر
10- الإمام محمد بن إدريس فاروق عبد المعطي.
11- الإمام محمد بن إدريس الشافعي مصطفى الشكعة.
وكان أقربهم من عصره، وأوثقهم تأليفاً: ابن أبي حاتم الرازي، فلم يكن بينه وبين الشافعي إلا رجل واحد، وربما اثنين (
).
أما كتاب البيهقي فهو أجمعهم، وما بعده عيال عليه.

وكان من أرتبهم مع جمع، وتحليل مع سبر، توالي التأسيس لابن حجر، و الإمام الشافعي لأبي زهرة(
).

ولايكاد يخلو كتاب من كتب الترجمة إلا وللإمام الشافعي فيه سيرة عطرة، وصفوه بما هو أهله، وأسبغوا عليه جميل الصفات وحميد الخصال، ألبسوه لباس الإمامة، ووضعوه موضع الرئاسة، حتى غدا بين العالَمين سراجاً وهاجاً: مذهباً متبعاً، وهو بين العالِمين قمراً منيراً، وبدراً تماماً. 
اسمه ونسبه ولقبه وكنيته :
اسمه ونسبه:

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيدالله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب(
)بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب يلتقي مع النبي (  في عبد مناف، لذا يقال له في كثير من المصادر: ابنُ عم رسول الله ( . 
وجدُه المطلب وهو الذي سُمِّي عبد المطلب جد النبي ( به، وبنو المطلب هذا هم الذين قال فيهم النبي ( : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد" (
).
والسائبُ كان يشبه النبيَّ ( ، أسلم يوم بدر، وكان صاحب راية بني هاشم مع أهل مكة، فأسر، وفدا نفسَه فقيل له: لِم لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ قال: ما كنت أحرم المسلمين طمعا لهم فيَّ(
) . 

وشافع الذي ينسب إليه: لقي النبي (  وهو مترعرع(
).
كنيته ولقبه: 
يكنى بأبي عبدالله، قال الإمام أحمد بن حنبل لابن الشافعي: "إني لأحبك لثلاث خلال: لأنك رجل من قريش، و لأنك ابن أبي عبدالله، و لأنك من أهل السنة"(
) .
قال الشافعي: "سميت بمكة: ناصر الحديث"(
).
مولده ونشأته 

ولد الشافعي سنة خمسين ومائة ولم يحدث في ذلك خلاف(
)، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة النعمان(
). 
أما مكان ولادته فقد قال الشافعي مرة: "ولدت باليمن"(
)، وقال مرة: "ولدت بعسقلان"(
)، والذي يرجحه الذهبي(
)، وابن حجر(
)أن قوله: "ولدت باليمن" أي في قبيلة يمنية أو نشأت بها؛ لأن أمه أزدية من اليمن(
).
وقد روي عن الشافعي عدة روايات تدل على أن أباه مات صغيراً (
).
وبعد أن بلغ سنتين انتقلت به أمه إلى مكة حتى لا يضيع نسبه الشريف، فنشأ بمكة يتيماً فقيراً(
) شريفاً(
) محباً للعلم، يحدث عن نفسه فيقول: "فلما أتى علي سنتان حملتني أمي إلى مكة، وكانت نهمتي في شيئين: الرمي، وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرةٍ عشرةً"(
).

 وقال مرة: "فخافت أمي علي الضيعة وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم فإني أخاف عليك أن تغلب على نسبك، فجهزتني إلى مكة... فصرت إلى نسيب لي وجعلت أطلب العلم فيقول لي لا تشتغل بهذا وأقبل على ما ينفعك، فجعلت لذتي في العلم"(
).

وقال أيضا ً: "طلبت هذا العلم عن خفة ذات يد... وكنت آخذ العظام  و الأكتاف، فأكتب فيها، حتى امتلأ في دارنا من ذلك حُبَّان"(
).
وقد بلغ من ولعه بالرمي أنه كان يتعاطى ماء زمزم للإعانة عليه (
).
وكان يكثر من الوقوف في الحر من أجله، حتى خاف عليه الطبيب أن يصيبه السل بسببه (
).

وقد كان ~ قوي الحفظ، حيث يقول: "حفظت القرآن و أنا ابن سبع سنين، وحفظت الموطأ(
) وأنا ابن عشر سنين" (
).
وقال الربيع(
): سمعت الشافعي يقول: "كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها" (
).

وبعد أن بلغ انتقل عن مكة لطلب العربية و الأدب، قال: "وخرجت من مكة (يعني بعد أن بلغ)، قال: فلزمت هذيلاً بالبادية أتعلم كلامها وآخذ اللغة، وكانت أفصح العرب"(
).

حتى الأصمعي(
) على علو قدره في اللغة قال: "صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس"(
).

وقد استفاد من هذه الثروة العربية، والمَلَكة الأدبية دقةً في فهم القرآن الكريم، 
والسنة النبوية، وكان الشافعي يقول: "أصحاب العربية جن الإنس، يبصرون مالا يبصر غيرهم"(
).

ولقد كان شيخه سفيان ابن عيينه(
) يسأله في غريب الحديث(
).

وبعد أن تفنن الشافعي في اللغة، وبَرَز بها بين الناس، تغيرت وجهته إلى العلم الشرعي، ولعل من أسباب ذلك هذه الحادثة، قال مصعب الزبيري(
): وكان في أول أمره يطلب الشعر وأيام الناس، والأدب، ثم أخذ في الفقه، وكان السبب في ذلك: أنه كان يسير على دابةٍ له، فتمثل ببيت شعرٍ، فقال له كاتب لوالد مصعب بن عبدالله الزبيري: مثلك يذهب بمروءته في هذا؟! أين أنت من الفقه ؟ قال: فهزه ذلك وقصد مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة فلازمه.. (
).

و أخذ من شيوخ مكة الحديث، ولثقة الشافعي بنفسه، وفطنته وذكائه، فقد طلب أعلم الأمة في عصره بحديث رسول الله ( ، فرحل إلى المدينة النبوية، إلى إمام دار الهجرة، مالك بن أنس(
)، وكان مالكٌ يُعظِّم حديث رسول الله( فلا يحدث به أي أحد، ومع
 ذلك فقد استطاع الإمام الشافعي(
) أن يقرأ عليه، بل إن مالكاً بعد ذلك اتخذ من الشافعي قارئاً له.

وقد لازم الشافعي مالكاً، حتى توفي سنة 179هـ، وكان مقدمه عليه في سنة 173هـ، كما يرجحه الذهبي(
).

وقد كان الشافعي ذا همة عظيمة، شأنه في ذلك شأن أهل الحديث في عصره، والذين سطروا أروع الجهد، و أورع العمل لحفظ سنة رسول الله ( ، قال الشافعي: "إني كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد"(
). 

رحلاته :
كان الشافعي ينشد(
):
	 ما في المقامِ لذي عقلٍ وذي أدبِ
 

	
	مِنْ رَاحَة ٍ فَدعِ الأَوْطَانَ واغْتَرِبِ


	سافر تجد عوضاً عمَّن تفارقهُ
 

	
	وَانْصِبْ فَإنَّ لَذِيذَ الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ


	إني رأيتُ وقوفَ الماء يفسدهُ
 

	
	إِنْ سَاحَ طَابَ وَإنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ


	والأسدُ لولا فراقُ الأرض ما افترست
 

	
	والسَّهمُ لولا فراقُ القوسِ لم يصب


	والشمس لو وقفت في الفلكِ دائمة

	
	لَمَلَّهَا النَّاسُ مِنْ عُجْمٍ وَمِنَ عَرَبِ


	والتَّبْرَ كالتُّرْبَ مُلْقَى ً في أَمَاكِنِهِ

	
	والعودُ في أرضه نوعٌ من الحطب


	فإن تغرَّب هذا عزَّ مطلبهُ

	
	وإنْ تَغَرَّبَ ذَاكَ عَزَّ كالذَّهَبِ



وكان يقول أيضاً(
)  : 
	سَأَضْرِبُ في طُولِ الْبِلاَدِ وَعَرْضِهَا

	
	أنالُ مرادي أو أموتُ غريبا


	فإن تلفت نفسي فلله درُّها

	
	وَإنْ سَلِمَتْ كانَ الرُّجوعُ قَرِيباً



كان مولد الشافعي في الأرض المباركة، ثم انتقلت به أمه وهوابن سنتين إلى مكة، فنشأ بها وحفظ القرآن، ثم رحل إلى هذيل يطلب العربية والأدب، ثم بعدها رجع إلى مكة، ثم إلى المدينة عند الإمام مالك. 
ثم بعد وفاة مالك، رجع الشافعي إلى مكة، ومكث بها أشهراً، ورأى بعض جماعته أن يكتسب الشافعي، وأشاروا إليه أن يرحل إلى اليمن، فرحل إليها، ثم عين واليا على أهل نجران، وحصلت له في ذلك فتنة، حيث وشى به أكابر القوم عند الرشيد(
). 
قال الشافعي: ثم خرجت إلى اليمن، وارتفع لي بها الشأن، وكان بها والٍ من قبل الرشيد، وكان ظلوماً غشوماً، وكنت ربما آخذ على يديه وأمنعه من الظلم(
)، قال وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا، فكتب الوالي إلى الرشيد: إن العلوية قد تحركوا، وإني أخاف أن يخرجوا، وإن ههنا رجلا من ولد شافع بن المطلب، لا أمر لي معه ولا نهي، قال فكتب إليه هارون: أن احمل هؤلاء، واحمل الشافعي معهم، فقرنت معهم، قال فلما قدمنا على هارون الرشيد، أدخلنا عليه، وعنده محمد بن الحسن(
) قال فدعا هارون بالنطع والسيف وضرب رقاب العلوية... فقلت: مهلاً يا أمير المؤمنين، فإنك الداعي وأنا المدعو، وأنت القادر على ما تريد مني، ولست القادر على ما أريده منك، يا أمير المؤمنين: ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه، والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي؟ قال: الذي يراك أخاه، قال فقلت: يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس، وهم ولد علي، ونحن بنو المطلب فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم، وهم يرونا عبيدهم قال فسري ما كان به... (
). 
قال ابن حجرفي هذه الرواية(
): "فهذا أقرب ما وقفت عليه من أمر المحنة".

ودخوله العراق في أيام المحنة مع الرشيد كان في عام 184 هـ، ولعل في الأمر خيرة، فقد اشترى كتب محمد بن الحسن، وقرأها عليه، و أخذ فقه العراقيين، ولم أجد في المصادرمن يحدد مدة إقامته ببغداد، والذي يرجحه الشيخ أحمد شاكر، ومحمد أبو زهرة(
) أنها سنتان(
).

ثم رجع بعد ذلك إلى موطنه: مكة المكرمة، بعد أن تملك آلة التدريس، فكان أول أمره غير معروف جدا، وكان الإمام أحمد بن حنبل يختلف إليه بعد أن عرفه ببغداد(
)، يقول محمد بن الفضل الفراء(
): سمعت أبي يقول: "حججت مع أحمد بن حنبل، فنزلت في مكان واحد معه، فخرج باكراَ، وخرجت بعده، فدرت المسجد فلم أره في مجلس ابن عيينه و لا غيره، حتى وجدته جالساًَ مع أعرابي، فقلت: يا أبا عبدالله، تركت ابن عيينه وجئت إلى هذا؟! فقال لي: اسكت، إنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا أخاف ألا تجده، ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى، قلت: من هذا ؟ قال: محمد بن إدريس "(
). 
وعن إسحاق بن راهوية: كنت مع أحمد بمكة، فقال لي: "تعال حتى أريك رجلاً لم تر عيناك مثلَه "(
).

وكان الشافعي يلتقي بعلماء مكة، ويلتقي في مواسم الحج بأكابر العلماء، وقد أخذت شخصية الشافعي تظهر بفقه جديد، لا هو فقه أهل المدينة وحدهم، ولا فقه أهل العراق وحدهم(
).

وقد أقام الشافعي في هذه القدمة نحوا من تسع سنين؛ كما يستنبط من أخبار 
الرواة(
).

وفي سنة خمس وتسعين ومائه رحل الشافعي إلى بغداد للمرة الثانية وأقام بها سنة وقيل سنتين(
).

وكان عمر الشافعي آن ذاك خمساً وأربعين سنة، سن الكهولة، والنضج الفكري والعقلي، يقول عبد الغني الدقر: وكانت أنفع رحلة وأخصبها، وقد سبقه إلى بغداد هذه المرة شهرة وذكر، بثهما كبار المحدثين والفقهاء، فما لبث الشافعي في بغداد إلا وقد اجتمع أهل الحديث عليه يجلي لهم ويوضح لهم، ومن ثَم اجتمع عليه الناس(
) .
قال إبراهيم الحربي(
): "قدم الشافعي بغداد، وفي الجامع الغربي عشرون حلقة لأصحاب الرأي، فلما كان يوم الجمعة، لم يثبت منها إلا ثلاث حلق أو أربع"(
). 
ثم قفل الشافعي راجعاً إلى مكة، ومكث بها مدة يسيرة، ثم عاوده الحنين إلى بغداد فرجع إليها ولكنه لم يمكث بها طويلاً، فما هي إلا عدة أشهر، ورحل بعدها إلى مصر، وكان مقدمه إلى العراق في المرة الثالثة في سنة 198هـ(
).
ويرجع الشيخ محمد أبو زهرة قصر إقامة الشافعي في هذه المرة إلى أمرين: 
1- أن المأمون(
) كان هو الخليفة، وقد كان من الفلاسفة المتكلمين، وللشافعي كلام شديد فيمن يتعلم علم الكلام(
).

2- أن الغلبة في عهد المأمون كانت للعنصر الفارسي، بعد أن انتصر على أخيه الأمين و جنده من العرب، وما كان لهذا القرشي أن يرضى بالمقام في ظل سلطان فارسي في نفوذه و صبغته(
).
وفي عام 199هـ انتقل إلى مصر، وكانت آخر محطة في رحلات الإمام الشافعي المباركة، ولم تكن مصر دار علم، ولكن الشافعي اختارها لأن والي مصر دعاه، وكان واليها آنذاك: العباس بن عبدالله بن العباس بن موسى بن عبدالله بن عباس(
).

علمه :
لقد تفنن الشافعي في علوم شتى، وبلغ في أكثرها الغاية القصوى، فله في العلوم الشرعية اليد الطولى، وفي العلوم العربية القدح المعلى، وله في بقية العلوم مشارب أخرى. 
أما القرآن وعلومه، فلاتصاله بالبحث فسأفرد له مبحثاً خاصاً. 
و أما الفقه وأصوله فيكفي فيه ملايين البشر أتباع مدرسته، وأبناء مذهبه. 
وأما الحديث فلقبه دال على إمامته فيه،  فلقد كان يلقب: ناصر الحديث(
).

والنحو والأدب والعربية  فكلامه ولفظه حجة في العربية.

كان ~  شيخاً متفنناً، وعلَماً باقعاً، وإماما متبعاً. 
لقد كان شغوفاً بالعلم، قال المزني: "قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟قال: أسمع بالحرف مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم مثل ما تنعمت الأذنان. فقيل وكيف حرصك عليه؟ قال: حرص الجموع في بلوغ لذته في المال.  قيل: وكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره"(
)  .
وقد نبغ علم الشافعي مبكراً، فقد أذن له شيخ مكة في عصره  مسلم بن خالد الزنجي(
)، أن يفتي وهو دون العشرين(
).

كان العلم شغله الشاغل، وهمه وصَنْعتَه، قال الربيع بن سليمان: "كان الشافعي ~ يجلس في حلقته إذا صلى الصبح، فيجيئه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا، وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا، فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا، وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار، ثم ينصرف ("
.
إن تعدد كلمات الشافعي حول تعظيم السنة، وترك قوله إذا ثبت الحديث، ووصيته تلاميذه بذلك، وتحذيرهم من تقليده مع وجود النص(
)، لهو من أشد الدلائل على علو قدره في العلم، ومن أقواله: "أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن رسول الله حديثاَ ولم أقل به!" (
)، ولقد جاء في عصرٍ  أحكامهم وأقضيتهم في أيدي أهل الرأي حتى جاء الشافعي. 
وكان الشافعي يكره علم الكلام وأهله ويقول: "حكمى في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في القبائل، وينادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام"(
).
ولقد كان علماء العربية يختلفون إلى مجالس الشافعي، وليس لهم من حاجة، إلا أن يسمعوا لغة الشافعي! (
).
وقال يونس بن عبدالأعلى: "كان الشافعي إذا أخذ في العربية قلت هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم، وإذا تكلم في الفقه قلت هو بهذا أعلم"(
).
وقال إمام عصره في اللغة  عبد الملك بن هشام(
): الشافعي كلامه حجة في اللغة"(
).
وقال الأزهري: " كانت ألفاظ الشافعي عربية محضة، ومن عُجْمة المولَّدين مصونة"(
)
وكان إماماً في الفراسة، وكان له في ذلك أخبار عجيبة(
).

وكان الشافعي يحسن الطب، قال حسين البصري: سمعت طبيباً بمصر يقول: "ورد الشافعي مصر فذاكرني بالطب، حتى ظننت أنه لا يحسن غيره. .." (
).

وكان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: " ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى.." (
).
وأجمل الشيخ محمد أبو زهرة أسباب نبوغ علم الشافعي لأربعة أسباب(
): 
1- الموهبة. 
2- شيوخه. 
3- دراساته الخاصة وتجاربه. 
4- عصر الشافعي.   
علمه بالقرآن(
) :
مكة هي مقر المدرسة القرآنية التي كان يتربع على عرشها ترجمان القرآن وحبر الأمة عبدالله بن عباس { (
)، واستمرت في تلاميذه ومَن بعدهم، فكانت هذه أحد أسباب نبوغ علم الشافعي في القرآن(
).

وقد كان لنشأته في مكة فائدة في التفسير: حيثُ أنه يرى أن دار السنة، وما حول الحرم هم أولى الناس وأعلمهم بالتفسير، قال: "وأهل دار السنة وحرم الله أولى أن يكونوا أعلم بكتاب الله وبلسان العرب لأنه بلسانهم نزل القرآن"(
).

ولقد كان الشافعي مطلعاً محققاً في أقوالهم، فقد كان من مأثور قولِه، قولُه: "لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث"(
).
حفظ الشافعي القرآن وهو ابن سبع سنين(
).

بل إنه بدأ بتدريس القرآن في حاضرة القرآن وهو صغير! (
).
      ولم يكن اهتمامه بحفظ رسمه وخطه فقط، قال الشافعي: "وحفظت القرآن فما علمت أنه مرَّ بي حرف إلا وقد علمت المعنى فيه والمراد، ما خلا حرفين..." (
) .
ولقد شهد له علماء عصره بدقة فهمه وسعة علمه بكتاب الله، قال الإمام أحمد: "...ما رأيت أحداً أفقه في كتاب الله من هذا الفتى"(
). 
وقال إسحاق بن راهوية: "...أعلمني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه بمعاني القران، وأنه  قد أوتي فيه فهما..." (
) .
ويقول يونس بن عبدالأعلى: "كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه يشاهد التنزيل"(
) .
وقال أبو حسن الزيادي: " ما رأيت أحدا أقدر على انتزاع المعاني من القرآن، والاستشهاد عليها من اللغة من الشافعي "(
).

إن مثل هذه الشهادات من علماء عصره، والاطلاع على تقريرات الشافعي في القرآن وعلومه في كتبه، لتعطي دلالات على أن الشافعي كان من أعيان المفسرين في عصره. 
وقد كان الشافعي حسن الصوت في القرآن(
) ، أورد الخطيب في تاريخه(
)، عن بعض معاصري الشافعي: كنا إذا أردنا أن نبكي، قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه، ويكثر عجيجهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك امسك عن القراءة؛ من حسن صوته.

وقد كان الشافعي إماماً في التفسير، ومن خصائص تفسيره: الفصاحة وسهولة العبارة، وكان يُسْهب في تفسير آيات الأحكام، ويوجِزُ في غيرها، ويعتمدُ في تفسيره على أقاويل الصحابة والتابعين ومن بعدهم مُتخِذاً مذهب السلف منهجاً ودليلاً، وكان يعزو الأقوال إليهم صراحةً، أو بطريقٍ غير مباشر؛ فيقول: قال أهل التفسير، أو أهل العلم بالقرآن، أو عوام أهل العلم، ونحوها، وقد ساهم الشافعي في وضع قواعد مهمة في علم التفسير(
).

شيوخه :
ذكر الحافظ ابن حجر شيوخ الشافعي مرتبين على حروف المعجم، وذكر منهم تسعة وسبعين رجلا(
).

ولعلي أقتصر على أبرزهم، والذين عدهم الفخر الرازي وقسمهم على حسْبِ بلدانهم. 
فأما شيوخه في مكة: 
1- سفيان بن عيينه.

2- مسلم بن خالد الزنجي.
3- سعيد بن سالم القداح(
).
4- داود بن عبد الرحمن العطار(
).
5- عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روَّاد(
).
و أما شيوخه بالمدينة(
): 
1- مالك بن أنس. 
2- إبراهيم بن سعد الأنصاري(
). 
3- عبد العزيز بن محمد الدراوردي(
). 
4- إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي(
). 
5- محمد بن أبي سعيد بن أبي فديك(
). 
6- عبدالله بن نافع الصائغ(
). 
أما شيوخه من أهل اليمن: 
1- مطرِّف بن مازن(
). 
2- هشام بن يوسف(
). 
3- عمرو بن أبي سلمة(
). 
4- يحيى بن حسان(
). 
أما شيوخه من أهل العراق: 
1- وكيع بن الجراح(
). 
2- أبو أسامة حماد بن أسامة(
). 
3- إسماعيل بن إبراهيم ، المشهور بابن عُليّة(
). 
4- عبد الوهاب بن عبد المجيد(
). 
ثم إن من المعلوم أن محمد بن الحسن من شيوخ الشافعي في العراق، ولكن الفخر الرازي أغفل ذكره! (
). 

آثاره العلمية :
يحسن أن نقسم هذا الجانب ثلاث أقسام: 
مذهبه: 
قيل لأبي موسى الضرير: كان يحيى بن أكثم عالماً فصيحاً، مقرباً من السلطان، وكان الشافعي متلففاً، وماله عند السلطان محل، فانتشر علم الشافعي حتى أطبق في الناس؟، قال أبو موسى: "الشافعي أراد الله بعلمه؛ فرفعه الله"(
).
ومما يدلك على عظيم مكانة الشافعي في الفقه الإسلامي أن آراءه الفقهية، ومنهجه الفقهي، صارا بعد ذلك مذهبا يقلده كثير من المسلمين، فكفى بذلك فخرا، وأَحْسِنْ به ذكرا، لا يحتاج هذا إلى بسط وتطويل، أو سبر وبحث وتدوين، يكفي أن تلقي نظرة إلى العالم الإسلامي منذ ألف ومائتي سنة، فتنظر كم أتباعه، وكم مؤلفاتهم، كم مدارسه، وكم طلابهم، لقد جمع مذهب الشافعي بين مدرستين من مدارس العلم: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي. لذا فقد تبعه كثير من الناس، فلله كم في صحائفه من طاعات، ولله كم في موازينه من حسنات ، نحسبه كذلك والله حسيبه ، أسال الله ( ان يجزيه عن أمة الإسلام خيراً، و أن يتقبل عمله ويُعْظِمْ له أجراً، وأن يجزيه خير ما يجازي عالماً عن من تبعه. 
كتبه: 
لقد كان التأليف سهلا على الشافعي، قال يونس بن عبد الأعلى: كان الشافعي يضع الكتاب من غدوةٍ إلى الظهر"(
)، وقد بلغت كتبه من الجودة مبلغا رفيعا(
).

أما كتب الشافعي المطبوعة فهي: 
1-الرسالة الجديدة

2- اختلاف الحديث. 
3- جماع العلم(
).  

4- إبطال الاستحسان. 
5- بيان الفرض. 
6- صفة الأمر و النهي. 
7- اختلاف مالك والشافعي(
). 
8- اختلاف العراقيين. 
9- اختلاف الشافعي و محمد بن الحسن. 
10- كتاب اختلاف علي وعبدالله بن مسعود(
). 
11 – فضائل قريش(
). 
12 – الأم. 
وجل هذه الكتب ألفها في مصر، وهي أجود من التي ألفها في العراق، قيل لأحمد بن حنبل: فما ترى في كتب الشافعي، التي عند العراقيين أحب إليك أم التي عند المصريين؟ قال: "عليك بالكتب التي وضعها بمصر. فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك"(
).
وذكرَ الشافعيُّ أنّ له كتاباً اسمه: "الصلاة"(
)، و"السنة مع القرآن"(
)، ولعلها إلى فصول من كتبه أقربُ منها إلى كُتبٍ مستقلة، لِذا ذُكرَ أنّ للشافعيِّ عشرات الكتب بناءً على ذلك، والله أعلم. 
وقد ذكر الشافعي أنّ له كتاباً اسمه : "الإكراه" ، وقد سئل عنه الربيع ، فقال : لا أعرفه(
)!

وقد ذكر ابن حجر(
)أيضاً: وحمل عنه حرملة كتاباً يسمى: " كتاب السنن"، وحمل عنه المزني كتابه: "المبسوط الكبير"، "والمنثورات"، وكذا "المختصر" الشهير، وكتاب: "الحجة" صنفه ببغداد وحمله عنه تلاميذه ببغداد وأشهرهم الزعفراني(
)، وقد ذكر ابن حجر أن هناك مسائل مفرقة حملها وكتبها تلاميذه عنه ببغداد ليست عند غيرهم.

وللشافعي كتاب: "أحكام القرآن"،  وهو أولُ كتابٍ ألِّف في هذا الباب(
)، وقد أشار له في كتبه(
)، وهو غير "أحكام القرآن" الذي جمعه البيهقي(
).

ويذكر الفخر الرازي أن للشافعي كتابا هو: " المسند"(
).

وكذا "الأمالي" و " الإملاء" ذكرهما حاجي خليفة وفرَّق بينهما(
).

وكذلك عدّ حاجي خليفة أنّ أوّلَ من ألّفَ في فضائل القرآن هو الشافعي، وذكر أنّ اسم كتابه: "منافع القرآن"(
).

تلاميذه: 
لقد تلقى عن الشافعي كثير من أعلام عصره، وحتى من شيوخه (
)، وسوف أقتصر على أشهرهم مقسمين على البلدان(
):

في الحجاز(
): 
1- أبو بكر محمد بن إدريس(
). 
2- إبراهيم بن محمد بن شافع(
). 
3- ابن أبي الجارود(
). 
4- أبو بكر الحميدي(
). 
في بغداد: 
1- أحمد بن حنبل. 
2- أبو ثور الكلبي(
). 
3- الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. 
4- أحمد بن محمد الأشعري، أبو عبد الرحمن. 
5- أبو علي الكرابيسي(
). 
في مصر: 
1- أبو يعقوب البويطي(
). 

2- الربيع بن سليمان المرادي. 
3- الربيع بن سليمان الجيزي(
). 
4- إسماعيل بن يحيى المزني. 
5- يونس بن عبد الأعلى. 
6- حرملة بن يحيى التجيبي. 
7- محمد بن عبدالله بن عبد الحكم(
). 
ثناء العلماء عليه: 

إن الناظر في ثناء العلماء على الشافعي يرى زخما هائلا من الثناء والإطراء، فيحتار الباحث أي شيئٍ يكتبه!، وإنما أنتقي بعض ما قال من عاصره؛ مما يبين فضله وعلمه، مما لم أذكره من قبل. 
قال مالك بن أنس: "ما يأتي قرشي أفهم من هذا الفتى" يعني الشافعي(
).

ولما قيل لسفيان بن عيينة: "مات محمد بن إدريس"، فقال: "إن كان مات فقد مات أكثر أهل زمانه"(
).

وقال محمد بن الحسن: "إن تكلم أصحاب الحديث يوماً؛ فبلسان الشافعي"(
).
وقال عبد الرحمن بن مهدي: "ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها"(
).
قال أحمد: "ما أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منة"(
).
وقال المزني: " ما رأيت أحسن وجهاً من الشافعي، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته"(
).
وحدث الحسن بن محمد الزعفراني قال:"كنا نحضر مجلس بشر المريسي فكنا لا نقدر على مناظرته، فمشينا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له: ائذن لنا في أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة؛ لنخوض معهم إذا خاضوا، فقال: اصبروا، فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة، قال: فقدم علينا الشافعي، فمشوا إليه وسألناه شيئا من كتبه، فأعطانا كتاب اليمين مع الشاهد، فدرسته في ليلتين، ثم غدوت على بشر المريسي وتخطيت إليه، فلما رآني قال: ما جاء بك يا صاحب الحديث؟ قال قلت: ذرني من هذا، أيش الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد؟ فناظرته فقطعته، فقال: ليس هذا من كيسكم! هذا من كلام رجل رأيته بمكة معه نصف عقل أهل الدنيا"(
).

وقال الزعفراني: "كان أصحاب الحديث رقوداً، حتى أيقظهم الشافعي"(
).

وقال ابن هشام يقول: "جالست الشافعي زماناً، فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر، ولا يجد كلمة في العربية أحسن منها..كلامه لغة يحتج بها"(
).

وكان أبو زرعة الرازي يقول: "ما عند الشافعيِّ حديثٌ غلِط فيه"(
).

والكلام في هذا الباب يطول، واستقصاء ثناء الناس عليه متعذر. 
وفاته :
كان الشافعي ينشد قبل أن يأتي مصر:
	لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر

	
	ومن دونها أرض المهامة والقفر


	فوالله ما أدري أللفوز والغنى

	
	أساق إليها أم أساق إلى قبري



قال الربيع: فو الله لقد سيق إليهما جميعاً(
) .
ثم من ابتلاء الله للشافعي أنْ كان كثير السقم و المرض، قال حرملة ابن يحيى: " كان مسقاماً"(
)، ويقول الربيع: " وكان عليلاً شديد العلة، وربما خرج الدم وهو راكب، حتى تمتلئ سراويله وخفه " يعني من البواسير(
).

وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحداً لقي -من السقم- ما لقي الشافعي... فدخلت عليه فقال: يا أبا موسى: أقرأ علي ما بعد العشرين والمائة من آل عمران، وأخِفَّ القراءة، و لا تثقل، فقرأت عليه، فلما أردت القيام قال: لا تغفل عني فإني مكروب"(
).

نعم، فالرجل يبتلى على قدر دينه، ولعل هذا من مكانة الإمام الشافعي عند الله، فعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله: أيُّ الناس أشد بلاءً؟ قال: "الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض ما عليه خطيئة"(
). 
وقد دخل عليه المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلاً، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شارباً، وعلى الله -جل ذكره- وارداً، ولسوء عملي ملاقياً، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها، ثم بكى، وأنشأ يقول: 
	فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

	
	جعلت رجائي نحو عفوك سلما


	 تعاظمني ذنبي فلما قرنته

	
	 بعفوك ربي كان عفوك أعظما


	فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل

	
	تجود وتعفو منةً وتكرما


	فلولاك لم يقدر بإبليس عابد

	
	فكيف وقد أغوى صفيك آدما (
)



وقال في مرض موته لتلميذه حرملة بن يحيى: "اذهب إلى إدريس بن يحيى العابد، فقل له يدعو الله ( لي"(
).

وفي ليلة الجمعة آخر يومٍ من رجب، سنة أربع و مئتين، وبعد أن صلى المغرب، 
فاضت روحه إلى باريها بعد العشاء الآخرة، وصلَّى عليه والي مصر بعد صلاة عصر يوم الجمعة(
).

فانطفأت بذلك شمعته في ليلة الجمعة (
)، ولكنه أضاء في الخافقين نوراً من العلم، رحمه الله رحمة واسعه، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن أمة محمد ( خير الجزاء.

المبحث الثاني
علوم القرآن في عصره وما قبله

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف علوم القرآن.

المطلب الثاني: علوم القرآن في عصره وقبله. 
المطلب الأول
تعريف علوم القرآن

إن لكل من كلمة (علم) و(قرآن) دلالة لغوية، ومعنى اصطلاحياً، يجدر الإلمام بهما بإيجاز، ثم بعد ذلك نبين المعنى المركب ( علوم القرآن). 
أما لفظ(العِلْم) فقد اختلفت ألفاظ المعرفين به، وقد ذكر الجرجاني أكثر من تسع تعريفات للعلم وقدَّم أولاً: " العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع"(
)،  وقال ابن منظور في اللسان(
):" العلم نقيض الجهل.. وعلمت الشيء اعلمه علما عرفته".
وقد أشار الشيخ الزرقاني(
) أن الذي يهمنا في تحديد المعنى من (علوم):  العلم في اصطلاح أهل التدوين، فهم يطلقونه على مجموعة مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة. موضوعا أو غاية(
).

أما لفظ (القرآن) من الناحية اللغوية: فقد اختلف فيه على أنحاءٍ ثلاثة: 
الأول: أنه اسم جامد غير مشتق، لا يقال إلا لكتاب الله، مثل التوراة و الإنجيل،  
قال الإمام الشافعي: " وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين، وكان يقول: ( القران) اسمٌ، وليس بمهموز، ولو أُخذ من (قرأت)، كان كل ما قُرئ: قرآنا!، ولكنه اسم القران، [مثل: التوراة و الإنجيل] (
)،(
) وكان يهمز (قرأت)، ولا يهمز (القران) كان يقول: ﮋ ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮊ   [الإسراء: 45](
) .

وهي قراءة ابن كثير، ورجحه السيوطي(
).

الثاني: انه مشتق مهموز، وعلى هذا تكون النون زائدة، وهم أيضا على ثلاث فرق: 
أ – أنه مصدر (قرأ)، بمعنى (تلا)، وهو بهذا مرادفٌ للمقروء، قال به اللحياني، من باب تسمية المفعول بالمصدر(
). ومنه قوله تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ    ﭺ        ﭻ  ﭼ  ﮊ [الإسراء:78] أي قراءة الفجر(
).

ب- مشتق من ( القَرْء) بمعنى الجمع، ومنه قرأت الماء في الحوض: أي جمعته، قاله: الزجاج(
). وقال الراغب (
): "قال بعض العلماء تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله لكونه جامعا لثمرة كتبه وقيل: لجمعه ثمرة جميع العلوم"، وقال ابن الأثير: "وسمي القرآن قرآنا؛ لأنه جمع القصص، و الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض وهو مصدر كالغفران والكفران" (
). 

ج- أنه مشتق من (قرأ)، بمعنى أظهر وبيَّن، والقارئ يظهر القرآن ويبينه، نسبه الزركشي لبعض المتأخرين، و قال السيوطي أن قطرب حكاه قولا(
).

الثالث: أنه مشتق غير مهموز، وعلى هذا تكون الهمزةُ زائدةً، وهم على ثلاث فرق: 
أ – انه مشتق من (قرنت) الشيء بالشيء، قال به الأشعري، سمى بذلك: لِقِران السور والآيات والحروف فيه، ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة: قِرَان(
).

ب- مشتق من (القرائن)؛ لأن الآيات يشبه بعضها بعضا،  قال به الفراء(
)، والقرطبي(
).

ج- مشتق من (القرْي)، وهو الجمع ومنه قريت الماء في الحوض، أي: جمعته، قال به الجوهري(
).

والحاصل من هذه الأقوال: 
1- اسم جامد خاصٌ بكتاب الله.

2- بمعنى الجمع.
3- بمعنى التلاوة.
4- الظهور والبيان(
).
وقد ذكر العلامةُ ابن كثير رأياً ، قال : "وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع(
)" ثم ذكر الحديث الصحيح : عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : «خُفِّفَت على داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تُسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يديه»(
).
ثم قال : "والمراد بالقرآن هنا الزبور"(
).

تعريف القرآن اصطلاحاً: 
القرآن علمٌ، لا يُعَرَّف، ولكن جرت عادة الباحثين المتأخرين في علوم القرآن ذكر تعريف له، فلم أرَ تعريفه في أشهر مؤلفات علوم القرآن: البرهان، والإتقان!. 
وقد أطال بعضهم في التعريف، وبعضهم اختصر، والذي أطالوا غاية ما استفاضوا بذكره هو خصائص القرآن –وخصائصه لا تنتهي-، لذا فيكفي من التعريف ما يدل عليه، ويخرجه عن غيره(
).

وأقدم ما اطلعت عليه من تعاريفهم: 
· قال البزدوي الحنفي: " فالقرآن: المنزل على رسول الله، المكتوب في المصاحف، المنقول عن النبي ( - نقلا متواترا، بلا شبهة"(
).
· قال الغزالي: " القرآن هو الكلام القائم بذات الله تعالى، وما نقل إلينا بين دفتي المصحف، نقلاً متواتراً"(
).
· وقال الموفق ابن قدامة: " وكتاب الله سبحانه هو كلامه، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي ( ، وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلاً متواتراً"(
).
والتعاريف كثيرة، والمفترض في التعريف أن يكون جامعاً، مختصراً، محدِّداً المراد، مُمَيِّزاً عن غيره، وقد اختار جماعة من المعاصرين ممن ألّفوا في علوم القرآن أنّ القرآن هو: كلام الله، المنزل، على محمد ( ، المتعبد بتلاوته(
).

وقد زاد بعضهم المعجز، المتواتر، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة المنتهي بسورة الناس(
).

أما تعريف (علوم القرآن) بالمعنى الإضافي، إضافة العلوم للقرآن، فقد تعددت- أيضاً- تعاريف أهل القرآن؛ لتعدد اعتباراتهم.

ومن أقدم ما اطلعت عليه، هو تعريف للإمام الشافعي، فلما بين أن الحاكم والمفتي لا يفتي حتى يكون عالماً (علم الكتاب) قال: "وعلمه: ناسخه ومنسوخه، خاصه وعامه، فرضه، وأدبه"(
). 
ثم إن كثيرا ممن عرّف العلم نظر إليه نظرة لغوية مركبة بين (علوم) و (قرآن)، فجعل كل علم مصدره القرآن أو يستند إليه القرآن فهو من علوم القرآن.

لذا فهو ينطبق عليه ما قاله الزركشي أن علومه لا تحصى ومعانيه لا تستقصى(
).

وقد عدَّ السيوطي علم الفلك والهيئة والجبر والهندسة وغيرها من علوم القرآن(
).
     بل قال أبو بكر بن العربي: إن علوم القرآن سبعة وسبعون ألف علم وأربعمائة وخمسون علم –على عدد كلم القرآن- مضروبة في أربعة(
).

وهكذا تجدهم قد بالغوا وتوسعوا في عدِّ علوم القرآن لأنهم نظروا إلى لفظة (علوم) وما تشملها.

وكان الأجدر بهم أن يقتصروا على العلوم الدينية والعربية(
).
وإذا نظرنا إلى علوم القرآن كعلم مدون فقد عرّفه جماعة من المعاصرين، وتعددت عباراتهم: 
فقال الشيخ الزرقاني: "مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، وترتيبه، وجمعه، وكتابته، وقراءته، وتفسيره، وإعجازه، وناسخه ومنسوخه، ودفع الشبه عنه، ونحو ذلك"(
).
وقال الشيخ مناع القطان: "العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني، و الناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن "(
).
وقريب من هذا قال أكثر المعاصرين، يزيد بعضهم، وينقص الآخرون(
).

ولي هنا بعض الملاحظات: 
1- السيوطي وهو من أشهر من ألَّف في علوم القرآن لم يفرق بين علوم القرآن و أصول التفسير فقال : " وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلَّى في آخر الزمان بأحسن زينة (علم التفسير) الذي هو (كمصطلح الحديث) (
). 

2- أننا نجد في العلوم المشابهة انضباطا إلى حدٍ كبير بين مدلول التعريف وما يندرج تحته، كأصول الفقه، ومصطلح الحديث، أكثر مما نجده في علوم القرآن! . 
 فأصول الفقه: "أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد"(
).
مصطلح الحديث: "علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد"(
).
3- التداخل الظاهر بين مباحث أصول الفقه وعلوم القرآن، كالناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المجمل والمبين، المطلق والمقيد...، فأي الفريقين أحق بهذه العلوم؟ وهل من فرق بين مصطلح هؤلاء و أولئك ؟ إن المفترض أن أصول الفقه مبنيٌ على علوم القرآن، لأن علوم القرآن يدرس ويبين مراد الله من كتابه، وأصول الفقه يستنبط من هذا المراد. فأصول الفقه-ولاشك- محتاج إلى التفسير؛ والتفسير قائم على علوم القرآن، وهو أحد فروعه.

4- المتقدمون من المفسرين قد يَسِمُون تفاسيرهم  (علومَ القرآن)،  فالأدفوي سمَّاه (الاستغناء في علوم القرآن)، والحوفي سمَّى تفسيره (البرهان في علوم القرآن) (
).
المطلب الثاني
 علوم القرآن في عصر الشافعي وقبله

النبي ( هو المفسر الأول للقرآن الكريم، فلقد بين عن الله مرادَه، وسنته أحد مصادر التلقي عند الأمة، والصحابة ( تلقوا الدين والقرآن منه عليه الصلاة والسلام.

ثم إن من جاء بعدهم من أهل العلوم الشرعية والعربية وغيرها، إنما بنو علومَهم على علومِهم، ونهلوا من معين فهومهم.

وإن علم (علوم القرآن) ليس بِدْعَا من هذه العلوم، فمصدره الجيلُ الأول، جيلِ النبي ( والصحابة الكرام، ولكنهم لم يحددوا معالم علوم القرآن كما هي على وضعها الآن، بل كانت هذه العلوم حاضرةً في أذهانهم حال تفسيرهم كتاب ربهم. 

 ثم إن من جاء بعدهم بحثوا في طرقهم، ونقَّبوا عن علمهم؛ حتى تحصل لهم بتوفيق الله (، جملة متوافرة من العلوم.

والذي يهمنا هو في مجال التأليف، متى كانت بدايته؟

وكتابة المصحف الشريف في عهد النبي ( ، وجمعه وكتابته في عصر الخلفاء الراشدين هي النواة لجملة من علوم القرآن على اصطلاح المتأخرين

وإذا قررنا أن التفسير هو أحد علوم القرآن فإن من كتب من الصحابة في التفسير فهم أول من كتب.

إن جملة من علوم القرآن كانت متوافرة عندهم، كالناسخ و المنسوخ، وغريب القرآن، أسباب النزول، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسيره بالسنة، والاجتهاد في التفسير(التفسير بالرأي)... وغيرها. (
)، وهي مبثوثة في كتب التفسير، وكتب الحديث(
).  "وقد كانوا يهتمون بنشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين"(
).

إن وجود مدارس في التفسير في حواضر الإسلام آنذاك؛ دليل على وجود تلك العلوم والفهوم في الصدر الأول من الإسلام.

وفي نهاية القرن الأول وبداية الثاني: بدأت بوادر التأليف في هذا الفن، ليس كعلمٍ مُجتمِع، بل على كتب متفرقة، في فنونٍ متعددة، من علوم القرآن(
)، وقد جمع الدكتور محمد صفاء شيخ نماذج من هذه المؤلفات، فكانت قريباً من خمسين مؤلفا، كلها كانت في القرنين الأولين أُشيرُ إلى شيء منها(
): 
1- علم القراءات والمصاحف: 
· القراءات: ليحيى بن يعمر(ت: 89)، وهو أول ما دون في هذه الفنون.
· اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق: لعبدالله بن عامر اليحصبي(ت: 118).
· اختيار في القراءة على مذهب العربية: لابن محيصن (ت: 123).
2- في علم التفسير(
): 
· تفسير مجاهد بن جبر ت (104).
· تفسير الضحاك بن مزاحم ت (105).
· تفسير عكرمة مولى ابن عباس ت (107).
ج- علم معاني القرآن: 
· معاني القرآن: واصل بن عطاء (ت: 131).
· معاني القرآن: لمحمد بن الحسن الرؤاسي (ت: 170).
د- علم غريب القرآن: 
· غريب القرآن: لعطاء بن أبي رباح (ت: 114).
· غريب القرآن: لأبان بن تغلب (ت: 141).
هـ- علم الناسخ والمنسوخ: 
· الناسخ و المنسوخ: لقتادة بن دعامة السدوسي (ت: 118). 
· الناسخ والمنسوخ: لابن شهاب الزهري (ت: 124).
و-علم المحكم و المتشابه: 
· متشابه القرآن: لمقاتل بن سليمان الأزدي (ت: 150).
· متشابه القرآن: لعلي بن حمزة الكسائي (ت: 187).
ز- علم فضائل القرآن(
) والقراءات القرآنية:

· القراءات : ليحيى بن يعمر (ت89هـ)
ح- عَدُّ الآي: 
· عَدُّ الآي: للحسن البصري (ت: 110).
· أعشار القرآن أو (عواشر القرآن): لقتادة بن دعامة السدوسي ( ت: 118).
ط- نزول القرآن: 
· نزول القرآن: للضحاك بن مزاحم البلخي ( ت: 105).
· نزول القرآن: للحسن البصري ( ت: 110).
إن هؤلاء وغيرهم كثير(
) ممن ألفوا في هذا الفنون في القرن الثاني، يدل على تدوين هذه العلوم المتعلقة بالقرآن بالكريم في وقت متقدم على كثير من الفنون الشرعية الأخرى. 
أما مصطلح (علوم القرآن)، فقد نص جماعة من الباحثين أن أول من أطلقه هو الإمام الشافعي(
).

 والقصة مشهورة فيمن ترجم للشافعي(
)، وقد تعددت رواياتها، وطرقها، والشاهد منها أن هارون الرشيد قال له: "ما علمك بكتاب الله؟ قال يا أمير المؤمنين: أن علوم القرآن كثيرة، أفتسألنى عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن ما ثبت حكمه وارتفعت تلاوته، أو عن عكس ذلك، أو عن ما ضرب الله به مثلاً، أو عن ما جعله الله اعتباراً، أو عن إخباره، أو عن إحكامه، أو عن مكية ومدنية، أو عن ليلية ونهاريه، أو عن سفريه وحضريه، أو عن تنسيق رصفه، أو تسوية سوره أو نظايره، أو إعرابه، أو وجوه قراءته، أو حروفه، أو معاني لغاته، أو عدد آياته، قال الراوي: فما زال الشافعي يعدد هذه، حتى عدد ثلاثة وسبعين نوعا من أنواع علوم القرآن".

وقد استبعد الدكتور عدنان زرزور(
) ورود هذه القصة عن الشافعي، وأن سياق هذه العلوم بهذا الشكل يومئ إلى أن القصة ملفقة.

ولكن الشيخ الزرقاني قال: "ونحن لا نستبعد على الشافعي هذا فقد كان آية من آيات الله في علمه وذكائه وفي ابتكاره وتجديده وفي قوة حجته وتوفيقه..ثم وضع دستورا للاجتهاد والاستنباط لم يتسن لأحد قبله إذ كان أول من صنف في أصول الفقه وهو من علوم القرآن كما علمت"(
).

وإني وإن كنت أميلُ إلى ضعف القصة سنداً ومتناً ؛ فقد وجدت دليلاً آخر يثبت أن مصطلح (علوم القرآن) كان حاضراً عند الإمام الشافعي، فقد كان يطلق بعض الأوصاف على بعض الشيوخ فيقول (أهل الحديث)، ويقول (المفتين)، ويقول أهل الفقه، ويقول أيضاً (أهل العلم بالقرآن) وقد كررها في أكثر من عشرة مواضع(
)، و (أهل العلم بالتفسير) في مواضع كثيرة(
)، ويقول أحياناً بعض المفسرين(
)، وأهل التفسير(
).

إن مثل هذه العبارات تدل على أن هناك فئة من علماء عصره تميزوا بعلمهم بكتاب الله، كما اشتهر غيرهم من محدثين وفقهاء.

ثم إن من المشتهر جدا أن الأمام الشافعي هو واضع علم الأصول، وذلك بتأليفه كتاب "الرسالة"، وقد اشتملت على مباحث مهمة من علوم القرآن وهي نفسها من أصول الفقه، كالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمجمل والمبين...، واشتملت على أنواع هي إلى الأصول أقرب منها إلى علوم القرآن، كالقياس و الإجماع، وشروط المجتهد، وإلى مباحث علوم القرآن أقرب إليها من الأصول، كإثبات أن جميع ما في كتاب الله بلغة العرب، وبعض القواعد والأصول في التفسير والأحرف السبعة.

إن الناظر لأنواع علوم القرآن في البرهان و الإتقان مثلاً، ويقارن بينها وبين كتب الأصول كالمستصفى و روضة الناظر، يرى تقارباً في كثير من المباحث، فلماذا استأثر أهل الأصول بكتاب "الرسالة"؟، مع أن العلوم مشتركة!.

نعم، قد يكون الناس أحوج للفتيا والمجتهد والفقه منهم إلى التفسير، وقد يكون أهل أصول الفقه أكثر في التأليف والتحرير والبحث، وقد استفاد منهم أهل القرآن، فهل يعني أقدميتهم وجهدهم-المشكور- عدمَ دخول هذه المباحث في علوم القرآن؟

ثم إننا بحاجة إلى دراسات متخصصة للنظر إلى المصطلحات المشتركة بين الفريقين، هل هي مصطلح واحد؟، أم لكلٍ من الطائفتين وِجْهةٌ تُغاير الأخرى؟.

وعلى كلٍ فقد اشتمل كتاب "الرسالة" على جملة من المباحث هي موجودة في كتب علوم القرآن؛ لذا ربما نستطيع القول: أن " الرسالة" هي أكثر كتاب جمع مباحث متعددة في علوم القرآن في عصره، بل وقبله، فنحن لا نجد إلا كُتُباً حوت علوماً مفردة في علوم القرآن.

المبحث الثالث
كتاب الرسالة للإمام الشافعي

وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: سبب التأليف ومكانه.
المطلب الثاني:  ثناء أهل العلم عليها. 

المطلب الثالث: ملامح عامة في "الرسالة". 

المطلب الأول

سبب التأليف ومكانه

ساق الخطيب بسنده إلى أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: "كتب عبدالرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القران والسنة، فوضع له كتاب "الرسالة".  قال عبد الرحمن بن مهدي: "ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها"(
).

أما مكان التأليف، فقال الفخر الرازي(
) أن عبدالرحمن بن مهدي كان بالبصرة، والشافعي ببغداد، فألفها الشافعي ببغداد، والذي يرجحه الشيخ أحمد شاكر أنه ألفها بمكة(
).

وعلى أيٍ فلم يبق من كتب الشافعي إلا ما ألفها في مصر، و"الرسالة" المطبوعة الآن هي مما ألفها بعد مقْدمِه مصرا.

ومن عظيم مكانة "الرسالة" أن أطلق لقب "النقال" على الشخص الذي نقل رسالة الشافعي إلى ابن مهدي، فسُميَ ابن سُريج النقال(
). 

وهي من آخر ما ألف الشافعي، يدل على ذلك أنه يحيل فيها على بقية كتبه(
).

المطلب الثاني

ثناء أهل العلم عليها

لقد كانت الرسالة تأليفاً لم يأْلفْه علماء العصر، فكالوا عليه من المديح، وتناقلوه، وتواصوا به، وأنا أنقل شيئاً مما سطَّره من عاصروه: 
· قال عبد الرحمن بن مهدي: " لما نظرت في كتاب الرسالة لمحمد بن إدريس أذهلتني؛ لأنني رأيت كلام رجل عاقل فقيه ناصح، وإني لأكثر الدعاء له"(
).
· وقال ابن مهدي -أيضا- بعد أن قرأها: "ما ظننت أن الله خلق مثل هذا الرجل" يعني من العلماء(
).
· ولقد عتب الإمام أحمد على الميموني حيث لم يطلع على رسالة الشافعي، روى ابن أبي حاتم في مناقبه(
)، عن عبدالملك الميموني، قال: "قال لي أحمد بن حنبل: لم أَنْظُر في كتاب أحدٍ-ممن وضع الفقه- غيرَ الشافعي، وإنه قال لي: لم لا تنظر فيها؟ وذكر لي كتاب "الرسالة"؛ فقدمه من كتبه...".
·  والإمام أحمد يوصي بالرسالة لأخص أصحابه، لعظيم مكانتها عنده، يقول إسحاق ابن راهِوَيْهِ : "كتبت إلى أحمد بن حنبل، وسألته أن يوجه إلي –من كتب الشافعي- ما يدخل حاجتي، فوجه إلي بكتاب "الرسالة"(
).
· وقال المُزني: "كتبت كتاب "الرسالة" منذ زيادة على أربعين سنة، وأنا أقرأه وأنظر فيه ويُقرأ علي، فما من مرة قرأت أو قُرئ علي إلا واستفدت منه شيئاً لم أكن أُحسِنه"(
).
· وقال مرة: " أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خمسين سنة، ما أعلم أني نظرت فيه مرةً إلا وأنا أستفيد منه شيئاً لم أكن عرفته"(
).
· وهذه رؤيا كُتبت بالسند على طُرةِ الرسالة: عن أبي بكر الشافعي قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، بما جُوزي الشافعي عن ذِكْره لك في كتاب الرسالة؟ قال: جُوزي ألاَّ يوقف للحساب" (
). 
المطلب الثالث

ملامح عامة في "الرسالة"

· نُسخة الرسالة الموجودة والتي اعتمدها الشيخ أحمد شاكر في التحقيق، هي نُسخة ناقل كُتُب الشافعي وراويها: الربيع بن سُليمان المُرادي(
)، وهي من أقدم المخطوطات الموجودة في العصر الحديث، ويُثبت الشيخ شاكر أنها هي نسخة الربيع، وأنها كُتبت في حياة الشافعي، أي قبل سنة 204هـ (
)، ويدلل على ذلك بالآتي(
): 
- جاء في النُسخة المخطوطة(
): "أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافعي نسخَ كتاب الرسالة، وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس وستين ومائتين، وكتب الربيع بخطه"، وقد كتبها بخط متعرج بعد أن جاوز التسعين، ويرى الشيخ شاكر وغيره ممن يخْبُر بالخطوط، أن كاتبَ الرسالة والتوقيع واحدٌ والفرق بينها هو عامل الزمن، فقد كتب الأصل وهو في العِقد الثالث، وكتب التوقيع وهو في العِقد العاشر من عُمُره(
).

- لم يترحم الربيع على شيخه في أي موضع، ولو كان كتبها بعد موته لدعا له بالرحمة ولو مرةً واحدةً، كعادة العلماء وغيرهم.

- لقد أفنى الشيخ شاكر من عمره مع الرسالة ثلاث سنوات- وهو العالم الفحل بالتحقيق-، لذا فهو يقول: كلما درست ومارست الرسالة ازددت بذلك يقيناً أنه مكتوب بخط الربيع، وأنه يرجح ترجيحا مُقارِبا لليقين، أنه كتبها من إملاء الشافعي(
).

- الرسم في الكتابة والإملاء، على طريقة علماء القرن الثاني، والربيع ولد سنة 174هـ، وتعلَّم الخط صغيراً، وقد كانت فيه مخالفة لإملاء المتأخرين، مثل: حتى كُتبت "حتا"، و حكى كُتِبت "حكا"، وحُذفت ألف "ابن" في جميع المواضع، وبقي حرف العلة المجزوم، وغير ذلك مما كانت عليه الكتابة الأولى.

- احتفاء العلماء العُظماء بهذه النسخة، وإثبات خطوطهم وسماعاتهم عليها.  فقد كُتب عليها سماعات أئمة كبار، بل وأسرٌ علمية، كأسرة ابن عساكر صاحب التاريخ، وأسرة الخُشوعي، وغيرهم، إن عدد المخطوط من الرسالة 78 ورقة، منها 16 ورقةً للسماعات والتملكات. 
-شهادة أحد العلماء الحفاظ، الأثبات القدماء: هبة الله بن أحمد الأكفاني(
)، فيقول عندما يسوق إسناده إلى الربيع: "الجزء الأول من الرسالة لأبي عبدالله الشافعي بخط الربيع صاحبهِ".

   وإننا بعد أن أثبتَ الشيخُ قِدم هذه النسخة مع جودتها، نقف أمام تُراث إسلاميٍ عتيق أصيل، نادرٍٍ فريد، لنحمد الله أن سلَّمها لنا، وأن قام بإخراجها ورعايتها عَلَمٌ من أعلام العصر الحديث في التحقيق والدراية، مع الحرص والعناية، والعلم والديانة، فضيلة الأستاذ: أحمد بن محمد شاكر-تغمده الله بواسع رحمته-

- وقد قال الشيخ أحمد: أصل الربيع لا يعلى عليه في الضبط والتوثيق(
).

· لم يسم الشافعي الرسالة بهذا الاسم، ولكنه سمَّاها "الكتاب" في أكثر من موضع(
)، ويرجح الشيخ أحمد أنها سُميت "الرسالة" في عصره، بسبب إرساله إياها لعبدالرحمن بن مهدي(
)، وقد خالف الدكتور مصطفى الشكعة وقال: أن لايعني قول الشافعي: "الكتاب"، "كتابنا" ونحوه أن الشافعي لم يسمها بالرسالة، ثم إن الناس من عصره كانوا يسمونها "الرسالة"، وكذلك لم يشر أحد من المؤلفين على مرِّ العصور أن لها اسما غير "الرسالة"(
).
· لا يوجد للرسالة شرح مطبوع، وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ثمان شروحات للرسالة(
)، وقد نوَّهَ الشيخ أحمد شاكر بأنَّ هذهِ الشروحَ  لم يُسْمعْ عن وجودها في أي مكْتبةٍ مِنْ مكاتب العالم في هذا العصر(
).

· لم تُذكر الصلاة والسلام على رسول الله ( في نسخة الربيع إلا نادراً، وهذه طريقة المتقدمين، في عصر الشافعي وقبله، وقد شدد فيه المتأخرون(
).
· تكرر في الرسالة –وفي غيرها من كتبه- أن يُسمِّي الشافعيُّ بعض مخالفيه فيقول: " بعض الناس"، وقد جلَّى ذلك الربيع بن سليمان فقال: إذا قال الشافعي: بعض أصحابنا فإنه يقصد أهل المدينة، وإذا قال بعض الناس، فإنه يقصد أهل العراق(
).
· اعتمد الشافعي في كتابه على الاستشهاد بالآيات، أكثر من اعتماده على السنة، وهو واضح جدا في الرسالة.
· يكثر الشافعي أن يقول في الرسالة -إذا ساق قولاً لأحد-: " يشبه ما قال"، ومعناه أنه يؤيد هذ القول، أو يميل إليه(
).، وكذا يقول -وهو يرجح القول-: "والله أعلم"، أو يعلِّق القول "بالمشيئة"، مع أنه ينصره ويؤيده(
).
· مما يدل على أن الرسالة من إملاء الشافعي، اختصار الربيع لبعض الآيات فيقول: " وقرأ إلى..." (
)، وصياغة الكلام فيها، وإعادة كثير من المسائل مرات يدل أنها من إملائه.
· مع أن الرسالة كتاب علمي خاص، ولكن لم يمنع من أن يدخل عليه شيئاً من الموعظة مثل: "ولسنا نحب لأحد ترك أن يتهجد بما يسَّره الله عليه من كتابه، مصلياً به، وكيف ما أكثر فهو أحب إلينا"(
).
· أشار الشافعي في أثناء الرسالة إلى كتابٍ له بعنوان: " أحكام القرآن"(
). 
· يُظهر الشافعي كثيراً حرصه على إتباع السنة، وترك قوله إذا خالفها(
).
· دقة الشافعي وتحريه في رواية الحديث، وذكره ما حفظ، وما لم يحفظ(
).
· روى الشافعي أحاديث صحاح لا توجد عند غيره، مثاله: "عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أمه قالت: بينما نحن بمنى، إذ علي بن أبي طالب على جمل يقول: إن رسول الله يقول: إن هذه أيام طعام وشراب، فلا يصومن أحد.  فاتبع الناس وهو على جمله، يصرخ فيهم بذلك"، قال الشيخ أحمد في تخريج الحديث: "هذا الحديث صحيح جدا، ولم أجده في غير كتاب الرسالة..." (
).
· الأصل أن الشافعي يروي الحديث مسندا، ولكنه قد يُغْفل ذِكرَ الإسناد، أو صِيغَ السماع(
)، وسبب ذلك أن بعض كتبه غابت عنه أثناء التأليف، قال الشافعي: "وكل حديث كتبته منقطعا، فقد سمعته متصلا، أو مشهوراً عن من روى عنه، بنقل عامة من أهل العلم، يعرفونه عن عامة، ولكن كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت..." (
). 
· انتشر في عصر الشافعي رأي أهل العراق، بعدم قبول خبر الواحد، وقد أفاض الشافعي في الرد على هذه الشبهة، وحشد لها أدلة من السنة، ومن عمل السلف(
).
· المعترض الذي يناقشه الشافعي في الرسالة، أقرب ما يكون أنه محمد بن الحسن، لأن النقاش في مذهب الحنفية، ولتكرر المسائل في الرسالة و الأم، ويؤيد ذلك أن الأقضية والفقه كان بأيدي أهل الرأي، حتى جاء الشافعي، كما أخبر الإمام أحمد(
).
وسوف أعرض ملامح من تحقيق العلامة أحمد شاكر: 
· لقد كانت عبارة الشافعي "مغلقة"(
)، وجاء الشيخ شاكر وخدم الرسالة، بحسن تحقيقه، فقد نقل نسخة الربيع كما هي، وأشار إلى بقية النسخ الأخرى، كنسخة ابن جماعة، والنسخ المطبوعة من قبل، وقسم الرسالة إلى فِقرات، وصلت إلى 1821 فِقرة، وأبدع في علامات الترقيم؛ مما أسهم كثيرا في حل المشكل، وعلق على بعض المواضع تعليقات ضافية موضحة، وتوقف عن بعض ما لم يدرك كنهه، خرج الأحاديث والآثار، وعزا غالب الأشعار، قارن بين الرسالة وكتب الشافعي الأخرى...
· يرى الشيخ شاكر أن الرسالة احتوت على مسائل من أصول الحديث، هي من أدق وأغلى وأول ما كُتِب في أصول الحديث(
).، وهذا يؤيد كلام البيهقي حيث قال: " فله في كتاب الرسالة وغيرها في معرفة الحديث فصول لم يسبق إليها، وعنه أخذها أكثر من تكلم في هذا النوع من العلم في وقته، وبعده رحمهم الله تعالى، كعبد الرحمن بن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما والله تعالى يرحمنا وإياه؛ فلم يترك لعائب مغمزا"(
) وهو-أيضاً-  يؤيد ما قلناه من قبل: أن الرسالة احتوت على أصول العلم: علوم القرآن، وعلوم الفقه، وعلوم الحديث، بل وعلوم اللغة.
· أبقى الشيخ-في الغالب- الرسم على ما هو، وإن كان يخالف قواعد النطق والإملاء واللغة عند المتأخرين، مثل: 
· حذف الهمزة وتخفيف النطق بالكلمة، على طريقة قراءة الشافعي ولغة قومه، فالدلائل كُتبت: "الدلايل"، وحوائجهم كُتِبت: "حوايجهم"، وكذلك: "موتفقة"، "الموتصل"، "النسية" أي: النسيئة (
)، وغيرها كثير. 
·  ذكر الفعل المجزوم على صورة المرفوع (
).
· كتابة المنصوب بدون الألف: فناساً كُتبت: "ناسً"، ومالكاً كُتبت: "مالكً"، وغيرهما(
).
· وقد عقد الشيخ شاكر في الفهارس فهرساً للفوائد اللغوية، بعضها عند الشافعي فقط. 
· ربما يخالف الشيخ شاكر الإمام الشافعي في بعض المسائل، فقد قال الشيخ أحمد في مسألة غسل الجمعة: "وقد سلك الشافعي في وجوب غسل الجمعة مسلك التأويل للنص الصريح، بدون سبب أو دليل "(
).
· قال الشيخ أحمد: " ويظهر لي أن معرفة العلماء بكتاب الرسالة : معرفة رواية وإسناد، لا معرفة درس وتحقيق"(
).
· يصرح الشيخ أحمد إذا لم يظهر له معنى كلام الشافعي، فقد قال مرةً: " كذا في الأصل ولم أفهم مراده ولا وجهه"(
).
· يبوب الشيخ للأبواب التي لم يُتَرَجَم لها، مثل باب القياس(
). 

تمهيد

تكلم غير واحدٍ ممن كتب في علوم القرآن عن تعريف التفسير والتأويل، والفرق بينهما، ولعلي أُوجز ما قالوه: 
أما التفسير لغة: فهو من الكشْف، قال ابن منظور: "الفسر: البيان، فَسَرَ الشيءَ يفسِرُهُ بالكسر، وتَفسُره بالضم فسْراً... الفَسْرُ: كشف المغطى، والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل.." (
).
وأما التأويل: فقد جاء في اللسان: "وأما التأويل فهو: تفعيل من أول يؤول تأويلا، وثلاثيه آل يؤول أي: رجع، وعاد، وسُئِل أبو العباس أحمد بن يحيى: عن التأويل؟ فقال: التأويل والمعنى والتفسير واحد. قال أبو منصور: يقال ألت الشيء أؤوله إذا جمعته وأصلحته؛ فكان التأويل جمع معاني ألفاظ أشكلت بلفظ واضح لا إشكال فيه.." (
)، زاد في التاج: "وأَوَّلَ الكَلامَ تَأْوِيلاً وتَأَوَّلَهُ دَبَّرَهُ وقَدَّرَه وفَسَّره.." (
)، وقال السيوطي في الإتقان: "وقيل: من الِإيالة، وهي السياسة، كأن المؤول للكلام ساس الكلام، ووضع المعنى فيه موضعه"(
).

أما في الاصطلاح فقد تعددت تعريفات أهل العلم، ثم اختلفوا في الفرق بينهما، أو هما بمعنى واحدٍ؟

أما التفسير: 
قال الزركشي في البرهان: " علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيِّها ومدنيِّها، ومحكمِها ومتشابهها، وناسخها و منسوخِها،  و خاصها وعامها، ومطلقها ومقيدها، ومجملها ومفسرها.

وزادَ فيها قوم، فقالوا: علمُ حلالها وحرامها، ووعدها ووعيدها، وأمرها ونهيها، وعِبَرِها وأمثالها"(
).
وقال الزرقاني: " علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله –تعالى-(
) بقدر الطاقة البشرية"(
).

ويرجح الدكتور مُساعِد الطيار أن التفسير: "هو شرح وبيان للقرآن الكريم"، فما كان فيه بيان؛ فهو تفسيرٌ، وما كان خارِجاً عن حد البيان، فإنه ليس من التفسير، وإن وجد في كتب المفسرين، ثم حدد البيان بأنه: كُلُّ ما له أثر في فهم المعنى.  وبين أن مُهمةَ المفسِّر: بيان معاني القرآن(
). 

أما التأويل: 
عند السلف على قسمين: 
الأول: توضيح الكلام وبيان معناه، أي أنه بمعنى التفسير.

الثاني: نفس المراد بالكلام، فإن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبراً، كان تأويله نفسُ الشيء المُخْبَر به(
).وهو بمعنىً آخر: الموجود الذي يؤول إليه الكلام، أي ظهور المُتكلَّمِ به إلى الواقع المحسوس(
).

أما عند المتأخرين فلهم اصطلاح حادث: 
وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترِن به(
).

وبسبب بروز هذا المصطلح؛ صار المُراد بالتأويل مُشْكِلاً(
)، فتكاثرت أقوالهم في التفريق بين مصطلح التفسير و مصطلح التأويل(
).

والمسألة من عُلوم القرآن واللغة لها بحث وتأصيل، والقصد منها التوطئة والتمهيد،  لا السبر والتطويل. 
المبحث الأول
البَيِّنُ الْوَاضِحُ الذِي لا يَحْتَاجُ إِلى تَفْسِيرٍ

لما ساق الشافعي في "الرسالة" أَوْجهَ البيانِ في القرآن، ذكر أولها فقال: "ما أبان لخلقه نَصَّاً، مثل جُمل فرائضه..." (
) وقد أبان هذا بعدُ فقال: " ومنها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره"(
)، وذكر قول ابن عباس { : " لما نَزَلتْ هَذِهِ الآية: ﮋ ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ ﮊ  [الأنفال:65]: كَتَبَ عليهم ألَّا يَفرَّ العشرونَ من المائتين، فأنزل الله: ﮋ ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﮊ [الأنفال:66] إلى ﮋ   ﮋ  ﮌ ﮊ ، فَكَتبَ أن لا يفر المائة من المائتين" ثم قال الشافعي: "وهذا كما قال ابن عباس -إن شاء الله-، وقد بَيَّنَ الله هذا في الآية، وليست تحتاج إلى تفسير"(
)، وفي تفسير مجاهد لقوله تعالى: ﮋ ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙﯚ   ﮊ [الزخرف:44] قال الشافعي: "وما قال مُجَاهِدٌ من هذا بَيِّنٌ في الآية، مُسْتَغْنَىً فيه بالتَّنزيل عن التفسير"(
)، ومن أمثلته في الرسالة لهذا الوجه من التفسير: عند قوله تعالى: ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚ ﮊ [البقرة:196] ، قال: " فكان بَيِّناً عِنْدَ من خُوطِبَ بهذه الآية، أَنَّ صومَ الثلاثةِ في الحجِ والسَّبعِ في المَرْجِعِ: عشرةُ أيامٍ كاملة. 
قال الله: ﮋ ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﮊ ، فَاحْتَمَلَتْ أَنْ تَكُونَ زِيادةً في التَّبْيين واحتملتْ أَنْ يكونَ أعْلَمَهُم أَنَّ ثلاثةً إِذا جُمِعَتْ إِلى سبعٍ كانتْ عشرةً كاملةً".

وقال الله: ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﮊ [الأعراف:142]، فكانَ بَيِّنَاً عِنَدَ مَنْ خُوطِبَ بهذِهِ الآيةِ أَنْ ثلاثينَ وعشراً أربعون ليلة، وقوله: "أربعين ليلة": يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَتْ الآيةُ قَبْلَها: مِنْ أَنْ تَكُونَ إِذَا جُمِعَتْ ثَلاثونَ إِلى عَشْرٍ كانتْ أربعينَ، وأَنْ تَكونَ زِيَادَةً في التَّبْيين"(
).

ولمَّا سَاقَ آيَتيّ الفَرَائضِ أوَّلَ النساءِ(
)، قال: " فاسْتُغنِيَ بالتَّنْزِيلِ في هذا عن خبرٍ غيرِه..." (
).

وله في الرِّسالةِ أمثِلةٌ أُخر، أَكْتفي بما أوردتُه خَشْيَةَ التَّطْويل(
).

أمَّا في الأُمِّ: فقد كَرَّرَ الشافعيُّ مَقُولتَهُ: "بَيِّنٌ في التَّنْزيلِ، مُسْتغناً فيه عن التَّأويل"(
)، وربما قال: "مُستغناً فيه بالتنْزيلِ عنْ التَّأويل"(
)، أو يقول: "وفي التَّنزيلِ كِفايةٌ عنْ التَّأويل"(
).

وكذا يُقَرِّرُ في كثيرٍ من المسائلِ أنها: " بيِّنٌ في كِتَابِ الله "(
).
ثم إني أُجمل الدراسة في الآتي:

· ويُصدِّقُ تقْريرَ الشافِعيِّ في هذهِ المسألةِ ما وَرَدَ عن ابن عباس { قال: "التفسير على أربعة أوجه: وجهٌ تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله"(
).
· يدخل الوجهان الأولان مما قالَهُ ابن عباس { فيما عَرَضهُ الشافعي، وهو مما لم يقع فيه خُلْفٌ(
)بينَ أهل العِلم، ومُتقَرِّرٌ عند أهل التفسير.
· قال أبو جعفر: "وإنَّ منه ما يَعلمُ تأْويلَهُ كُل ذِي علمٍ باللسان الذي نَزَلَ بِه القرآن.  وذلك: إِقامَةُ  إِعرابِهِ، ومعرفةُ المُسميات بأسْمائِها اللازِمةِ غير المُشْترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون سِوَاها، فإن ذلك لا يجْهلُه أحدٌ منهم..." (
).
وقال الزركشي: "فأمَّا الذي تَعْرِفُه العربُ: فهو الذي يرجِعُ فِيه إِلى لِسانِهم، وذلك شأْنُ اللغةِ والإعراب... الثاني: ما لا يُعْذَرُ واحدٌ بِجَهْلِه، وهو ما تَتَبادرُ الأفهام إلى مَعْرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائعَ الأحكام، ودلائلَ التوحيد، وكلُّ لفظٍ أَفَادَ معنى واحِداً جَلِيَّاً لا سِواه: يُعْلَمُ أنه مرادُ الله –تعالى-، فهذا القِسْمُ لا يَخْتلف حكمه،  ولا يلتبس تأويله؛ إذ كل أحدٍ يُدْرِكُ معنى التوحيد من قوله –تعالى-: "فاعلم أنه لا إله إلا الله"..."(
). والآيات في بابها كثيرة، ربما كانت هي أكْثرَ القُرْآن. 
وَسيأْتي لهذه المسألة –إن شاء الله- مزيدُ تفصيلٍ، في فصل الخطاب في القرآن، في الصنف الذي يبين سِيَاقُه معناه.

المبحث الثاني
ما هو مُجْمَلٌ في القُرْآن، مُفَصَّلٌ في السُّنَةِ

تمهيد: 
قال الشَّيخُ الزَُّرْقَاني(
): 
المجْمل في القرآن: ما له دِلالةٌ غيرُ واضِحة(
)ٍ.

والمُبيَّنُ: ما لا خفاء فيه، لا ما وَقَعَ عليهِ السِّيَاقُ.

وعدَّدَ الزرْكَشي أسباب الإجمال في القرآن وَذكَرَ مِنْهَا: الاشتراكَ اللَّفظِيَّ، الحَذْفَ: مَثْلُ أن يُحذفْ حرفُ الجرِّ، ومنها اخْتِلافُ عَوْدُ الضَّميرِ، ومنها التقديمُ والتَّأخير، وذَكرَ تِسْعةَ أسبابٍ(
).

والكِتَابُ والسُّنةُ هُما أُسُّ الدِّين، وأساسُ التشريع، لا ينْفكان عن بعْضِهما ألبتة، قال تعالى مُخاطِباً أُمهات المؤمنين: ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ    ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮊ [الأحزاب:34]، وقال -تعالى-: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﮊ [آل عمران:164] ،  والحكمة: السُّنَةُ.  قال الشافعي: " فَذَكَرَ اللهُ الكِتابَ وهو: القرآنَ، وذكرَ الحكمةَ، فسمعتُ مَنْ أَرضى مِنْ أهلِ العلمِ بالقرآنِ يقول: الحكمة: سنة رسول الله، وهذا يشبه ما قال- والله أعلم-،  لأن القرآنَ ذُكِرَ  وأتبعته الحكمة(
)، وذَكَرَ اللهُ مَنَّهُ على خَلْقِهِ بتعليمهم الكتابَ والحكمةَ، فلم يَجُزْ -والله اعلم- أن يُقَال الحِكْمةُ هاهنا إلا سِنُّةُ رسول الله"(
). 
وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : «تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض» (
).  
لقدْ كان للشافعيِّ مواقفُ صِدق للسنَّةِ النبوية المطهرة، لقد جاءَ في زمنٍ شاعَ عِندَ فِئامٍ من عُلماءِ المسلمين عدمُ العمل بحديثِ الآحاد، وتأويلُ الأحاديثِ، والعملُ بالرأي والاستحسان، وظهرت بوادِرُ الفلسفةِ والكلامِ، حتى وُجِدَ من يقول لا نأخذُ إلَّا بالأحاديث التي توافِقُ ظاهِرَ القُرآن!، ولم يَسْتطعْ رواةُ الحديثِ وناقِلوه مواجهةَ هذِه الموجة، حتى جاءَ الشافعيُّ، وأضرابهُ من علماء الأمة الأفذاذ، قال إمام الرأي في عصرِهِ محمد بن الحسن ~: "إن تكلم أصحاب الحديث يوماً؛ فبلسان الشافعي"(
)، وقال إمام السُّنةِ والحديثِ في عصرِه أحمد بنُ حنبلَ ~: "لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث"(
)، لقد لُقِب الإمام الشافعي (ناصِرَ الحديث)، فلقد قَعَّد للسُّنة وبيَّنَها ونافح، وأُوذي من أّجْلِها ونشرها وكافح.

عَقَدَ الإمامُ الشافعيُّ في الرسالةِ، عِدَّةَ فصولٍ ومباحِثَ لبيانِ علاقةِ القرآنِ بالسُّنةِ، وهي:

المطلب الأول
 ما أُجمِل في القُرْآن وبيَّنتهُ السُّنة

قال الإمام الشَّافعيُّ ~ في الرِّسَالةِ في أنواعِ البيان لفرائِضِ القُرْآن: " ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب"(
)، وقال: "ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتاب"(
)، وقال أيضاً: "وفرضاً جُملةً بَيَّنَهُ رسولُ الله "(
)، ومن أمثلةِ هذا النوعِ في الرِّسالة: "وقال الله في الصلاة: ﮋ ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﮪ  ﮊ [النساء:103] فبيَّنَ رسول الله عن اللهِ تِلكَ المواقيتَ، وصلَّى الصلوات لوقتها..." (
)، 
وقد أخرج الشافعيُّ في الرِّسالةِ والأُمِّ- عِدَّةَ مراتٍ- حديثَ أبي رافعٍ أن رسول الله (  قال: " لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئاً على أَرِيكَتِهِ(
) يأْتِيه الأَمرُ مِنْ أمْرِي مِمَّا أمرتُ بِهِ أو نَهيتُ عنهُ فيَقُولُ: لا أَدْري ما وَجَدْنا في كِتَاب الله اتَّبعْناهُ"(
).
وقال: "وسُنَّةُ رسول الله مبيِّنةٌ عن اللهِ معنى ما أراد"(
).

ومِن الأمثلةِ التي أوردها الشافعيُّ توضيحاً لبيان السنةِ للقُرْآن: أن القُرْآن أتى على البيان الواضِحِ في الوضُوءِ دون الاستنجاء بالحِجارةِ وفي الغُسْلِ من الجَنابةِ، وقال أيضاً: إن الآيةَ دلَّتْ على أنَّ الكَعْبين والمِرْفَقين مما يُغْسل؛ لكن هل يكونا داخِلَينِ في الغسْلِ؟ فلمّا قال رسول الله ( : «ويلُ للأعقاب من النار»(
)؛ دلَّ على الغَسْلِ(
)، وأوردَ قوله تعالى: ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ ﮊ [النساء:12] ، وقال: أن القِسمةَ بعدَ الوصيةِ والدَّين، لكن دلَّ الخبرُ أنْ لا يُجاوِزَ بالوصيّةِ الثُلُثَ(
).

ولمَّا ذَكَرَ الشافِعيُّ جُمَلاً مِنَ الفرائِضِ وبيانَ القُرآنِ والسُّنةِ لها قال: "فلو أنَّ امْرَأً لم يَعلم لِرسولِ اللهِ سُنَّةً مع كتابِ اللهِ إِلَّا ما وَصَفْنا مِمَّا سنَّ رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملةً...قَامَتْ الحُجةُ عليه بأن سُنَّةَ رسول الله إذا قامت هذا المقامَ مَعَ فرض الله في كتابه مرةً أو أكثر: قامت كذلك أبدا"(
).
وقد كرَّرَ هذا المعنى في الأمِّ فقال: "رسول الله ( [هو] المُبيِّنُ عن اللهِ معنى ما أراد"(
)، وقال: " رسول الله ( أعلم بمعنى كتاب الله"(
).
وساق الشافعي أمثلة لبيان هذِه القاعدة، ففي قوله تعالى: ﮋ ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﮪ  ﮊ [النساء:103]  قال: فدل رسول الله ( على عدد الصلاة، ومواقيتها، والعمل بها، ودل على أنها على العامة: الأحرار والمماليك من الرجال والنساء، إلا الحِيَّض، ولمَّا أوردَ قولَ الله تعالى ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ ﮊ [التوبة:103] ، قال: فكان مخرج الزكاة عاماً يراد به الخاص، بدلالة سنة رسول الله (، وأن في أموالهم ما ليس فيه زكاة، وأن منها -مما فيه زكاة- ما لاتجب فيه الزكاة حتى يبلغ وزْناً أو كيلاً أو عدداً ؟، وأنَّ منها ما زكاته خمُسٌ، وعُشْرٌ، وربعُ عُشْرٍ، وقولَ الله –تعالى-: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ [آل عمران:97] قال: فدلَّ رسولُ الله ( على عدد مواقيت الحج،  وما يدْخُلُ بهِ، وما يخرجُ به، وما يعمل فيه بين الدخول والخروج. وكذلك ساق الشافعي آية الحد في السرقة والزنا، ثم ذكر أن بيانَ هذه الحدود بالتفصيل الشرعي إنما ورد في سنة رسول الله ( (
).

ثم قال الشافعي بعد هذه الأمثلة من بيان السنة للقُرآن: "فَوَجبَ عَلَى كُلِّ عَالِمٍ أَلَّا يَشُكَّ أّنَّ سًنَّةَ رَسُولِ اللهِ ( إِذَا قَامتْ هَذَا المقامِ معَ كِتابِ اللهِ –تعالى- في أَنَّ الله أَحْكَمَ فرضَهُ بكتابِهِِ، وبيَّنَ كيفَ فَرَضَ على لسانِ نَبيِّهِ، وأَبَانَ على لسانِ نَبيِّهِ ( ما أرادَ به العامَ والخاصَ، كانتْ كذلكَ سُنَتُهُ في كُلِّ موضعٍ لا تختلف، وأَنَّ قولَ مَنْ قَالَ: تُعرضُ السُّنًةُ على القرآنِ، فإِنْ وافقتْ ظاهِرَهُ وإلَّا اسْتَعْملنَا ظاهر القرآن وتركنا الحديث: جَهْلٌ؛ لِما وَصفْتُ"(
).
وما ذكره الشافعي هنا، والقولَ بعدمِ حُجيَّةِ خبرِ الآحاد؛ هو السَّببُ الذي جعلَه يُكثِرُ من إيراد هذا المعنى في كُتُبه(
)، وهو الذي جعلني أستطرِدُ في بيان تقريراته وأمثلته، وما تركتُه أكثر من ذلك.

ثم إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· أدخل الشافعيُّ في المُجْملِ والمبيَّن العامَ والخاص والمطلق والمقيَّد، وهو واضِحٌ في بعض الأمثلةِ التي ضمَّنَها أبوابَ البيان(
)، وقال في قوله تعالى:ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275]: "فيكون هذا من الجُمَلِ التي أحْكَمَ اللهُ فرْضها في كتابه، وبيَّنها على لسان رسوله، أو من العام الذي أراد به الخاص"(
)، وقد عدَّ الزُّرقاني في أوجه بيان السنة للقُرْآن: تخصيص العام(
)، وتقييد المطلق (
).
· بل إنَّ الشافعيَّ يُدخلُ في بيانِ السُّنةِ للقُرْآنِ: ما كان في السُّنةِ بغيرِ نص كتابٍ، وذلك بما افترض اللهُ في كِتابه طاعةَ رسوله ( (
).
· يُسمِّي الشافعيُّ المُبيَّنَ – أحياناً-: المُفسَّر(
).
· قال ابن عبد البر:  وقد رُويَ عَنْ عِمران بنِ حُصين أنه قال لرجل: إنك امرؤٌ أحْمقٌ! أَتجدُ في كتاب الله الظُّهرَ أربعاً لا يُجْهر فيها بالقراءة!، ثم عدَّدَ إليه الصلاةَ والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مُفَسَّراً!، إنَّ كتاب الله أبهمَ هذا وإنَّ السنةَ تُفسِّر ذلك...وقيل لِمُطرِّفِ بن عبدالله بن الشِّخِير: لا تُحدِّثونا إلَّا بالقرآن، فقال له مُطَرِّف: والله ما نُريدُ بالقرآن بدلاً، ولكنْ نُريد مَنْ هو أعلم بالقرآن مِنَّا...ورَوَى الأوزاعيُّ عن حسانَ بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله ( ويحضره جبريل بالسنة التى تُفَسِّرُ ذلك، قال الأوزاعي: الكتابُ أَحْوَجُ إلى السنةِ مِنْ السنة إلى الكتاب، قال ابن عبد البر: يريد أنها تَقْضِى عليه وتُبيِّنُ المُرادَ مِنْهُ.  وسُئِل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب؟ فقال: ما أَجْسِرُ على هذا أن أقولَهُ، ولكنِّي أقولُ: إن السُّنةَ تُفَسِّرُ الكتابَ وتبينُهُ(
).
· أنَّ مسألةَ تفسيرَ وتبيينَ السُّنةِ لكتاب الله هي مما أَجْمعَ عليه أهل السُّنةِ والجماعة، قال شيخُ الإسْلام ابنُ تيمية: "قد اتفق الصحابة، والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين: أن السنةَ تُفَسِّرُ القرآنَ، وتُبَيِّنهُ، وتَدُّلُ عليه، وتُعَبِّر عن مجمله، وأَنًَّها تُفسِّر مُجْمَلَ القرآنِ من الأمر و الخبر"(
).
· ولم يَعْقِد الزركشي لِلمُجمل والمبين نوعاً خاصّاً، وإنَّما ضمَّنه في نوع: معرفة تفسيره وتأويله، وفِعْلِي هُنا اقتِدَاءٌ بِهِ(
) .
المطلب الثاني
ما نَزَلَ عامَّاً دلَّتْ السُّنة على أنَّه يُراد به الخاص

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرسالة: "باب ما نزل عامَّاً دلت السُّنةُ خاصةً على أنَّه يُراد به الخاص"(
)، وأَوْردَ آيتيّ المواريثَ في أولِ النِّساء، ثم قال: "فأبَانَ أنَّ للواِلدَيْن والأزواجِ مِمَّا سَمَّى في الحالات، وكان عامَّ المَخْرجِ، فدلَّتْ سُنَّةُ رسولِ الله على أنَّه إِنَّما أُريدَ به بعضُ الوالدين والأزواجِ دون بعضٍ، وذلك أنْ يكونَ دِينُ الوالدَيْن والمولود والزوجين واحداً، ولا يكون الوارثُ منهما قاتلاً ولا مملوكاً "(
)، ثُمَّ ساق خمْسةَ أمْثِلَة تؤيّد ما ذهب إليه، وقال أيضاً: " بأنّ سُننَ رسولِ الله إذا قامت هذا المقامَ فيما لله فيه فرضٌ منصوصٌ، فدلَّتْ على أنّه على بعضِ مَنْ لَزِمَه اسم ذلك الفرضِ دونَ بعضٍ؛ كانت فيما كان مثلَه من القرآن هكذا..." (
).
 وفي الأمِّ بعد قوله تعالى: ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ ﮊ [البقرة:233]، قال: "الرضاع اسمٌ جامِعٌ يقع على المصَّةِ وأكثر..." (
)، ثُمَّ قال: " فاستدللنا بسنةِ رسولِ الله ( أن المُراد بتحريم الرضاعِ: بعض المُرْضَعين دونَ بعض، لا منْ لَزِمه اسم رضاعٍ"(
).

وأُجْمِل الدِّراسةَ في الآتي: 
· السُّنةُ عِندَ الشافعيِّ تبيَّنُ القرآن وتُفسِّرهُ، ومن التفسير تخصيص عامِّهِ، وتقييد مطلقهِ، وهو واضِحٌ جداً في تطبيقات الشافعي في كُتُبِه ، وقد كان إماماً في ذلك ، قال الإمام أحمد: " لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد علينا الشافعي"(
).
· وقال السيوطي في تخصيص السُّنة للقرْآن: " هو جائزٌ وواقعٌ كثيراً، وسواءٌ متواترها وآحادها"(
)، وكأن السيوطي هُنا يُشِيرُ إلى الخلاف الواقع في المسالةِ، ويُرجِّح: أن آحاد السُّنة تخصص القرآن، وهو الواضح من عمل الشافعي أنه يخصص القرآن بآحاد السنة، ومِثاله: تخصيصه آية المواريث بأحاديث موانع الإرث، وهي أحاديثٌ آحادٌ.
قال الآمدي: "يجوز تَخْصِيصُ عُمومَ القرآنِ بالسُّنةِ: أمَّا إذا كانتْ السنةُ متواترةً فلم أعْرِفْ فيه خِلافاً...وأمَّا إذا كانت السُّنة من أخبار الآحاد فمذهب الأئمة الأربعةِ جَوازُهُ"(
)، وقال ابن القيم: " كما أجمعت الأُمَّةُ على تخصيص قوله-تعالى- ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﮊ [النساء:24] بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»(
).

· عقد الخطيب في الكفاية باباً في: تخصيص السُّننِ لِعُمومِ مُحْكم القرآن وذِكْرِ الحاجةِ في المجملِ إلى التفسير والبيان، وضرب فيه أمثلةً لتخصيص السنة لآياتٍ من القُرْآن الكريم(
). وهذه المسألة داخِلةٌ في علم القرآن(
). والحديث وأصول الفِقْهِ
· هُناك تداخل بين مصطلحات علوم القرآن، بين العام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، لذا فنحن نجد الأمثلة تتكرر في الخاص والمبين والمقيد، ولكلٍ اعتباره.
· سيأتي مزيد بيان لهذه المسألة في الفصل الثاني، في عِدَّةِ أبوابٍ منه، وإنما قدمتُ تخصيص السنة للقرآن هُنا: لمناسبة الكلام في علاقة القرآن بالسنة في هذا الفصل.
المطلب الثالث
سُنَنُ رسولِ الله ( مع كِتابِ اللهِ وجهان:
قالَ الإمام الشَّافعيُّ ~ في الرِّسالة: "وسنن رسول الله مع كِتابِ الله وجْهان: أحدهما: نَصُّ كتابٍ، فاتَّبعَهُ رسول الله كما أنزلَ اللهُ.  والآخرُ: جُمُلةٌ، بيَّنَ رسول الله فيه عَنْ الله معنى ما أرَادَ بالجُملةِ..." (
)، ثُمَّ أعقبه بقوله: "فلم أعْلَمْ مِنْ أهل العِلمِ مُخَالِفاً في أنَّ سُنَنَ النبيِّ من ثلاثةِ وجُوهٍ، فاجتمعُوا مِنْها على وجْهين"، ثُمَّ بين الوَجْهَ المُخْتلفَ فيهِ: "والوجه الثالثُ: ما سنَّ رسولُ اللهِ فيما ليسَ فيهِ نصُّ كِتابٍ"(
)، وقال أيضاً: "كُلُّ ما سَنَّ رسول الله مع كِتابِ الله مِنْ سُنَّةٍ فهي موافِقَةٌ كِتابَ اللهِ في النَّصِّ بمثله، وفي الجُمْلَةِ بالتَّبْيينِ عن اللهِ، والتبيينُ يكون أكثر تَفْسِيراً من الجُملةِ..." (
)، وقال: "لا تُخالِفُه [أَيّ القرآن] سُنَّةٌ بِحالٍ"(
)، وبيَّنَهُ بقولِهِ: "لم تكنْ السُّنَةُ لتُخالِفَ كتابَ اللهِ، ولاتَكُونُ السُّنَةُ إلَّا تبَعَاً لِكتاب اللهِ، بمِثْلِ تَنْزِيلهِ أو مُبَينَةً معْنى ما أرادِ اللهُ، فهي بكُلِّ حالٍ مُتْبِعَةً كتابَ اللهِ"(
).

وقد كرَّرَ الشافعيُّ معنى أن السُّنةَ لا تخالف القرآن في عِدَّةِ مواضِعَ من كتُبِهِ، قال في جِماعِ العلم: ولا تَكُونُ سُنَّةٌ أبداً تُخالفُ القُرْآنَ"(
)، وكان يقول: " كلُّ سُنَّةٍ موافقةٌ للقُرْآن لا مُخَالِفةٌ له"(
)، ويقول: "وجاءت السُّنِةُ بما جاءَ به القرْآن"(
).

وأُجمْلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· سبَبُ كثرةِ تقريرِ الشافعيِّ لهذه المسألة: هي ما بيّنتُ من قبلُ، في الفتْنَةِ التي شاعتْ عند بعض عُلماء المسلمين، في إِبْطالِ السُّنة التي تُخالف ظاهر القرآن، قال -رحمه الله-: " لا أنَّ شيئاً مِنْ سُنَّةِ رسول ( يخالف كتاب الله بِحال"(
)، وهو بهذا يردُّ على من قال: " تُعْرضُ السُّنةُ على القرآن، فإنْ وافقتْ ظاهِرهُ وإلَّا استعْملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث![فهذا] جهْلٌ لِما وصفتُ"(
)، وقال: " فأمَّا ما ذهب إليه أبو يوسف مِنْ إبطالِ الحديث وعرضِهِ على القرآن؛ فليس يخالف الحديثُ القرْآنَ !" (
).
· قولُ الشافعيِّ أنَّ السُّنةَ مع القرْآن على وجهين قصده بذلك المُجْمَعَ عليها، والوجهُ الثالِثُ وقع فيه خلافٌ، فإذا أرادَ المُجْمعَ عليها قال وجهين، وإذا أرادَ الإجمالَ قال ثلاثة.
· قال ابنُ القيِّمِ: "والذي يَجِبُ على كلِّ مُسْلمٍ اعتقادُهُ: أنَّهُ ليس في سُنَنِ رسولِ الله ( الصحيحةِ سنةً واحِدَةً تُخَالِفُ كتابَ الله، بل السُّنَنُ معَ كتابِ اللهِ على ثلاثِ مَنَازِلَ: 
المنزلة الأولى: سُنَةٌ موافقة، شاهدةٌ بنفس ما شهد به الكتاب المُنَزَّل. 

المنزلة الثانية: سُنَةٌ تُفسِّرُ الكتابَ، وتُبيَّنُ مُرَادَ الله منه، وتقيد مطلقه.  

المنزلة الثالثة: سُنَةٌ مُتَضَمِّنَةٌ لحكم سَكَتَ عنه الكتاب، فَتُبيِّنُهُ بَيَانَاً مبتدأً. 

ولا يجوز رَدُّ واحدةٍ مِنْ هَذِهِ الأقسامِ الثلاثةِ، وليس للسُّنَةِ مع كتاب الله منزلةٌ رابعةٌ"(
). 
المبحث الثالث
ما وُجِدَ في السُّنةِ، بِلا نصِّ كِتَابٍ

قال الإمام الشافعيُّ ~ في الرِّسالةِ مُعَدِّداً أوجهَ بيانِ الأَحْكامِ الشَّرْعية: ومِنْها: "ما سنَّ رسولُ الله ( مِمَّا ليس فيهِ نَصُّ حُكْمٍ، وقد فرضَ اللهُ في كتابهِ طاعةَ رسولِهِ ( ، والانتهاءُ إلى حُكْمِهِ، فمَنْ قَبِلَ عن رسول الله فبِفرضِ اللهِ قبِلَ"(
)، وقال أيضاً: "وقد كانتْ لرسولِ اللهِ في هذا سُنَنَاً ليستْ نصَّاً في القرآنِ، أَبَانَ رسولُ اللهِ عنْ اللهِ مَعْنَى ما أَراد "(
)، وقد ساق أقوال العلماءِ في تكييفِ ما وُجد في السُّنةِ بلا نصِّ كِتابٍ: "ما سَنَّ رسولُ اللهِ فِيمَا ليسَ فيه نَصُّ كتابٍ: فمنهم مَنْ قال: جَعَلَ اللهُ لهُ، بما افْتَرَضَ مِنْ طاعتِهِ، وسَبَقَ في عِلْمِهِ من توفيقه لِرضاهُ: أّنْ يَسُنَّ فيما ليس فيه نصُّ كتابٍ.  ومِنْهم من قال: لم يّسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إلَّا ولهَا أصلٌ في الكتاب، كما كانتْ سُنَتُهُ لِتَبْيِينِ عَدَدِ الصَّلاةِ وعَمَلِهَا، على أَصْلِ جُمْلَةِ فَرْضِ...ومنهم مَنْ قالَ: بل جاءَتْهُ به رِسَالةُ الله، فأُثْبِتَتْ سُنَّتُهُ بِفرضِ اللهِ.  ومنهم من قال: أُلْقِيَ في رُوعِهِ كُلُّ ما سَنَّ، وسُنَّتُهُ الحكمةُ: الَّذِي أُلْقِيَ في رُوعَهَ عن الله، فكانَ ما أُلْقيَ في رُوعه سُنَّتَهُ..."(
)، ومِنَ الأمثلةِ التي سَاقَهَا الإمام في الرسالة لبيان هذه القاعِدةِ، التفريق بين المتلاعِنين، ونفي الولد(
)، وكذا فيما يجِبُ منهُ الوُضُوء، وما الجنابةُ التي التي يجِبُ بِها الغُسْلُ قال: "إذْ لم يكنْ ذلك منصوصاً"(
).

وقد قال في جماع العلم: " في السُّنةِ ما ليسَ في الكِتَابِ"(
)، وقال: "وليس في الجمْعِ بينَ المْرأةِ وعمَّتِها وخالَتِها مِمَّا أحلَّ اللهُ في الكِتابِ معنى"(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· هذهِ المَسألةُ مِنْ المسائلِ التي شغلت كُتُب الشافعيِّ، وقد ترجم لها في أبواب كُتُبه، ومنها ما ذكرهُ في جِماعِ العلمِ قال: باب حكاية قول الطائفةِ التي ردَّت الأخبارَ كُلَّها، باب حِكاية قولِ من أرادَ ردَّ خبرِ الخاصّةِ(
)، وفي كتابه في الردِّ على محمد بن الحسن جُمَلٌ كثيرةٌ(
)، وهي مؤيدةٌ لِما وصفتُ مِن قبلُ، في أنَّ جماعةً ردَّتْ الأخبارَ أو بعْضها، فتزعَّمَ الشافعيُّ وأعلام الأمة في الذبِّ عن سُنةِ النبي ( .
· إن مِنْ المتقَرِّرِ: أن الكتاب والسُّنة هما مصدرُ التشريع، وأساس المِلَةِ،   وهذه المسْألةُ داخِلةٌ فيما عَرَضَهُ عُلماءُ علومِ القرآن، وهي: هل حَوَى القرآنُ الكريمُ جميعَ الأحكامِ؟
نقلَ الزركشيُ عن أبي الحكمِ ابنِ بَرَّجان في كِتابه (الإرشاد) (
) قوله: "ما قال النبي ( من شيءٍ فهو في القرْآن، وفيه أصله، قرُبَ أو بعُدَ، فهِمَهُ من فهِمه، وعَمِهَ عنهُ من عَمِهَ، قال الله تعالى: ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮊ [الأنعام:38]، أَلَا تسْمعُ إلى قولِه ( فى حديثِ الرَّجْمِ: «لأَقْضِينَّ بينكما بكتاب الله»(
)؛ وليس في نص كتاب الله الرجمُ، وقد أَقْسَم النبي ( أَنْ يَحْكُمَ بينهما بكتاب الله، ولكن الرجمُ فيه تعريضٌ مُجْملٌ فى قوله تعالى: ﮋ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﮊ [النور:24]... وهكذا حُكْمُ جميعِ قضائِهِ"، ثم ساق الزركشيُّ –نقْلاً عن ابن برَّجان- أكْثرَ مِنْ أربعين حديثاً، ويُتْبِعُهُ مُعَاضِدَهُ من الكتاب(
).

وقال الشنقيطي في قوله تعالى: ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﮊ [النحل:89]: " ذَكرَ ( في هذه الآيةِ الكريمةِ: أَنَّهُ نَزَّلَ على رسولهِ هذا الكتابَ العظيمَ تِبْياناً لكلِّ شيءٍ، وبيَّنَ ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: ﮋ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮊ [الأنعام:38] على القَولِ بأَنَّ المرادَ بالكتاب فيها: القُرْآنَ، أمَّا على القول بأنَّهُ اللوحُ المَحْفوظُ فلا بيانَ بالآية، وعلى كُلِّ حالٍ فلا شكَّ أَنَّ القرآنَ فيه بيانُ كُلِّ شيءٍ، والسُّنةُ كُلُّها تدْخلُ في آيةٍ واحدةٍ منهُ، وهي قوله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﮊ [الحشر:7] (
) ، ثُمَّ عرضَ الشيخ الشنقيطي نماذِجَ منْ كلامِ الصحابةِ والتابعين تدلُّ على أنَّ ما مِنْ حديثٍ إلا وهو في القرْآن. 

· وقد عَقَدَ السيوطيُّ -في النوع الخامس والستين: في العلوم المستنبطة من القرآن- فصلاً بعنوان: ما مِنْ حديثٍ إلا وفي القرآن له أصلٌ، ساق فيها النماذج من كلام السلف والتي ذكرها الزركشي في البرهان وزاد عليها
.
· أخرجَ البيهقي بسنده(
) إلى الشافعي أنه قال بمكة: "سَلُوني عمَّا شِئْتُم أُخْبِركم مِنْ كتاب الله وسنة نبيه ( ، فقال له رجلٌ: أَصْلَحكَ اللهُ، ما تقولُ في المُحْرِمِ قَتَلَ زُنْبُوراً ؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم،  قال الله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﮊ ، حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك بن عُميرٍ عن رِبْعِي بن حِرَاشٍ عن حُذَيفةَ قال: قال رسول الله ( : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»(
)، وحدثنا سفيان عن مِسْعَرٍ عن قيس ابن مُسْلِمٍ عن طارق بن شهاب عن عمر أنه أمر بقتل الزنبور".

· وبهذا نخْرُجُ أن الشَّافعيَّ وإنْ كان يرى أن في السنَّةِ ما ليس الكتابِ في نصَّاً، ولكنْ لا تَعْدُو أن تكون مبينةً لمُجْمَلِ القرآن مُفَسِّرةً له، أو هي داخِلةً في عُمومِ قول الله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﮊ [الحشر:7]، وقوله: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﮊ  [النساء: 80] ونحو هذه الآيات(
).
وعلى أيٍ فالشافعيُّ كثيراً ما يقعَّدُ ويأصِّلُ لوجوب طاعة الرسول ( ، سواءٌ قلنا بدخولها في عموم القرآن أو هي مسْتقلةٌ عنه(
).

المَبْحثُ الرابعُ
تفسيرُ القُرْآن بالقُرْآن

قال الإمام الشَّافِعيُّ ~ في الرسالة: " فلمَّا احْتَمَلتْ الآيتان ما وصفنا(
)، كان على أهلِ العِلْمِ طَلَبُ الدِّلالةِ[على أحدِ المَعْنيين] من كِتابِ الله، فما لمْ يجدوهُ نصَّاً في كِتاب الله، طلبوه في سُنَةِ رسول الله..." (
).

ورُبَّمَاَ انتقل الشافعيُّ عنْ ظاهر الآيةِ إلى معناً آخر لِدِّلالةِ آيةٍ أخرى، فلما ساق الآيات في الجهاد(
)، قال: "فأمَّا الظاهِرُ في الآيات فالفَرْضُ على العامَّةِ"، وانتقل إلى غير الظاهِرِ بقوله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﮊ [النساء:95] (
)، وبقوله تعالى:  ﮋ ﯦ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫ ﮊ [التوبة:122](
).

و مِنْ الأمثلةِ التطبيقية في الرسالةِ: في قوله تعالى: ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﯓ ﮊ [البقرة:144]، وقوله: ﮋ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﮊ [الأنعام:97]، وقال سبحانه ﭽ ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭼ [النحل: ١٦]  قال ~ : " فَخَلقَ لَهُمُ العَلاماتِ، ونَصَبَ لهم المَسْجِدَ الحرامَ، وَأَمَرهم أنْ يتوجَّهوا إليه، وإنَّمَا تَوَجُّهُهُم إليهِ بالعلامات التي خَلَقَ لهم، والعقولِ التي رَكَّبَهَا فيهم، التي استَدَلُّوا بها على مَعْرفةِ العلاماتِ، وكلُّ هذا بيانٌ ونِعْمَةٌ مِنْهُ جلَّ ثَنَاؤُهُ"(
).

وكثيراً ما كان يقولُ: " وهذه الآيةُ في معنى الآية التي قبلها"(
).
وكثيراً -أيضاً- ما يقول: وهو مِثْلُ قوله تعالى...، أو كقوله تعالى...، ونحوهما(
) .
وقال الشافعيُّ في الأمِّ: " وكان المُفَسَّرُ من القرآن يدلُّ على معنى المُجْمَلِ"(
). 
ولمَّا أرادَ  تفسيرَ معنى ( جُنَاح): جَمَعَ عِدَّةَ آياتٍ حتى يبيِّنَ ويُؤَكِّدَ معناها(
). 

والعَقْلُ والرأي هو المُؤَدِّي إلى تفسير القرآن بالقرآن، ففي قوله جلَّ ثتاؤُهُ: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ...  ﮊ [الجمعة : 9] ، قال الشَّافِعيُّ: "ومعْقُولٌ أن السعيَّ في هذا الموضِعِ: العملُ؛ قال تعالى: ﮋ ﮣ    ﮤ  ﮥ    ﮦ  ﮊ [الليل:4]   (
).

وربَّمَا جمَعَ عِدَّةَ آياتٍ ليستخرِجَ حُكْمَاً شرْعِياً، فقد أوردَ قوله تعالى: ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮊ [الإسراء:33] وقوله: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮊ [البقرة: 178] ، وقوله: ﮋ ﯫ      ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ ﮊ [البقرة:237] ، قال: فأبان في هذه الآيات أن الحقوق لأهلها، وأَنَّ على الإمامِ أنْ يأْخُذَ لكُلٍ حقهُ؛ إنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ(
).

وكان الشافعيُّ يعْتبُ على من يقول: لا يُفسِّرُ المُطْلَقَ –من الكتابِ- المنصوصُ، وقال: " يَلْزَمُ مَنْ قال هذا أّنْ يُجيزَ شهادةَ العبيدِ والسُّفهاء، لأنَّ الله قال: ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮊ [الطلاق:2]، [فقيد]؛ وقال في موضَعٍ [آخر]: ﮋ ﯨ  ﯩ  ﯪ ﮊ [البقرة:282]، فأطلق، ولكنَّ المُطْلقَ يُقَاسُ على المَنْصُوصِ، مِثْلَ هذا؛ و لا يجوز إلا العدلُ"(
).
وكثيراً ما فَسَّرَ الشَّافِعيُّ القُرْآنَ بالقُرْآنِ في الأمِّ(
)، ولعلَّ فيما ذكَرتُهُ كَفايةً. 
ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· نصَّ جَمْعٌ مِن أهلِ العِلمِ على أنَّ أحسنَ طُرُقِ التفسير: تفسيرَ القرآنِ بالقُرْآن(
).
بل قال الشنقيطي: أنَّهُ الأَشْرفُ بالإِجْمِاعِ(
). 
لِذا فقد أكْثرَ الشافعيُّ منْ تطبيقهِ في كُتُبِهِ. 
· ذكرَ الشيخُ الشَّنقيطيُّ في أضواء البيان أنواعاً من تفسيرِ القرآن بالقرآن، ومنها: بيان المُجملِ، وذكرَ فيهِ صُوراً شتَّى، تقييد المطلق، تخصيص العام، بيان المنطوق والمفهوم ببعضهما، تفسيرُ لفظةٍ غريبةٍ، تفسيرُ معناً بمعنى آخر، وقال: " أنَّ هذا الكِتابَ[أضواء البيان] تضمَّنَ أنواعاً كثيرةً جداً منْ بيان القُرْآنِ بالقُرْآن غير ما ذكرنا"(
) أي في المُقدِّمةِ . 
    وبالنظرِ إلى تطبيقات الإمام الشافعي، نجده قد استعمل جُمْلةً من هذه الأنواع في تفسيره للآيات.

· الرأيُ والاجتهاد هو الدليلُ لتفسيرِ القُرْآن بالقُرْآن، لذا فالشافعيُّ يضعُ عِدَّة احتمالاتٍ، ثمَّ يُرجِحُ بينها، ورُبَّمَا صرَّح بأنَّ العقلَ هو السبيل إلى ذلك، وقد ذكرتُ مِثالهُ قريباً. 
وعلى هذا فليسَ مِنْ شرطِ قولنا أنَّ هذا داخِلٌ في تفسير القرآن بالقرآن: أنَّ نقبلهُ على أنَّه أشرف طُرُقِ التفسير، لأنَّ للعَقلِ فيه مجالاً، ومِثلُ ما قد يختلفُ فيه العلماء من هذا التفسير: قولُ الشافعي أنَّ القُرْءَ هو الطُّهْرُ، لإنهُ أشبهُ بكتاب الله(
)، ومِمَّا استدلَّ به: قولَه تعالى: ﮋ ﭖ  ﭗ  ﮊ  [الطلاق: 1] (
).

فإننا بعد ذلك نُعامِلُ هذا النَّوعَ مِنْ التفسيرِ بِحَسْبِ قائلِهِ، فإنْ كان مِنْ رسولِ الله (  قُبِلَ و لاشكَّ، ثُمَّ مَنْ بعده مِنَ الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم فقد قيل باجتهادهم، فيُعامَلون على وِفْقِ ذلك(
).

قال محمد حسين الذهبي: "ليسَ حَمْلُ المُجْملِ على المُبَيَّنِ، أو المُطلَق على المُقَيَّدِ، أو العامِ على الخاصِ، أو إِحْدَى القِرَاءَتين على الأُخْرى؛ بالأمْرِ الهَيِّنِ الذي يَدْخُلُ تحت مَقْدورِ كُلِّ إِنْسانٍ، وإنَّمِا هُو أمرٌ يَعْرِفُهُ أهلُ العلمِ والنظرِ خاصةً "(
).

· ذكرَ الدكتور مُساعِدُ الطَّيار: أنَّ مُصْطَلحَ تفسيرَ القُرآن بالقرآن ينْقَسِمُ إلى نوعين: 
الأوَّل: ما يعتَمِدُ على البيان وكشفِ آيةٍ بآيةٍ أخرى، وهو التعْبيرُ الدقيقُ المُطابقُ لهذا المُصْطَلح، وسببهُ النظرُ إلى معنى لفظِ: تفسير، والتفسير: البَيانُ والكَشْفُ. 
الثاني: يدْخُلُ فيهِ أيّ استفادة آيةٍ بآيةٍ أُخْرى، وهو معناً مُتوسع، وهو غالب الموجود في كُتُبِ التفسير(
).  وإنْ كان للدكتور نوعُ تَحَفُظٍ على هذا النوع، إلَّا أنَّ مَنْ ألََّفَ في هذا أرادوا به: مُطْلَقَ البيان(
). 
ويُمْكِنُ أنْ نقولَ: إنَّ أغلبَ تطبيقات الشافِعيِّ هي على المعنى الأولِ عِندهُ.

المبحث الخامِسُ
الاجتهادُ فِي تَفْسيرِهِ

استعمَلَ الإمامُ الشافعيُّ في الرسالةِ الرأيَ في تفسيرهِ للآياتِ، فقد تكرَّرَ عِدَّةِ مراتٍ التصريحُ بالعقل في تفسيره، فهو يقول – مَثلاً – في قولهِ تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭛ  ﮊ [البقرة:234]، قال الشافعيُّ: "فكانت الآيةُ مُحْتَمِلةَ المعْنيين معَاً، وكان أشْبهَهُما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العِدَّةِِ"(
).

وقد أكْثَرَ الشافعيُّ جِدّاً مِنْ عرضِ الاحتمالات العقليةِ أو اللغويةِ في الآيةِ، ومِن ثَمَّ الترجيحُ بينها في الغالب، ففي قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﮊ [المائدة:6] ، قال: " فكان ظاهرُ هذه الآية أنَّهُ لا يُجْزِئُ في القدمين إلَّا ما يجزئُ في الوجه من الغَسْلِ، أو الرأسِ مِنْ المَسْحِ، وكان يَحْتَملُ أن يكون أُرِيدَ بغسل القدمين أو مسحهما بعضُ المتوضِّئين دونَ بعضٍ"(
)، ثُمَ رجحَ الاحتِمال الأخير.

أمَّا الأحكامُ الفِقْهيِّةُ واللَّطائِفُ القُرْآنيةُ فَهيَ مُحْتَاجةٌ إلى عقلٍ ورأيٍ – مِنْ مُجتهدٍ مِثلِ الشافعيِّ - لاسْتخلاصِها واسْتِنْباطِها مِن الآيات.

أما الأحكام الفقهية فهي ظاهرةٌ في الرِّسالة وفي بقيِّةِ كُتُبِهِ، وقد جمعها البيهقي في كتاب "أحكام القرآن للشافعي"، ذكرَ فيها استنباطه الأحكامَ من قريبِ خمسمائةِ آية(
).

ومِنْ اللَّطائف: قول الشافعيِّ: "من زعم – من أهل العدالةِ -: أنَّهُ يرى الجِنَّ؛ أبْطلتُ شِهادتهُ؛ لأن الله يقول: ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡ ﭼ [الأعراف: ٢٧]، إلَّا أنْ يكون نبياً"(
)، وفي قولهِ تعالى: ﭽ ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ[ المسد: ٤]، استدَّلَّ به الشافعيُّ على صِحةِ أنكحةِ الكفار(
). 
ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· قال الزركشي في البرهان: لطالب التفسير مآخِذُ كثيرةٌ، أُمهاتُها أربعةٌ:
 الأول: النقل عن رسول الله ( ، وهذا هو الطِّرازُ الأَول؛ لكن يجِبُ الحذرُ مِنْ الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير.

 الثاني: الأخْذُ بقول الصَّحابيِّ؛ فإن تَفْسيرهُ عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي ( .

الثالث: الأخْذُ بِمُطلقِ اللغةِ، مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدلُّ عليه الكثير من كلام العرب. 
الرابع: التفسير بالمُقْتضَى من معْنى الكلام والمقتضب من قوة الشرع، وهو التفسير بالرأي(
)، وهذه الاتجاهات الأربع هي التي سار عليها الشافعي، وتتضِحُ لكلِّ من تتبعَ كُتُبه، والذي يهمُّ في هذا المبحث آخرُها: 
· التفسير بالرأي المحْمود –والذي نَهَجَهُ الشافعيُّ- هو: "التفسير المُسْتَمَدُّ مِنْ القُرْآن ومِنْ السُّنةِ، وكان صاحِبُهُ عَالِماً باللغة العربية، خبيراً بأساليبها، عالِماً بِقواعد الشريعة وأصولها"(
).
وقد كان السلف وعلى رأسِهمُ الصحابةُ يقولون بآرائهم في القرآن، فهذا أبو بكرٍ الصَّديقُ يقول: "إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن يكن خطأ فمني والشيطان والله منه بريء إن الكلالة ما خلا الولد والوالد"(
).

وهو الدعاء الذي دعا به النبي ( لابن عباس {  فقال: " وعَلِّمَّهُ التأويل"(
)، وعند البخاري: " اللهم علِّمهُ الكتاب"(
).

وقد اختلفت أقاويلُ الصحابة في معاني الآيات، فأخذ كلُّ واحدٍ بِرأْيهِ على مُقْتضى نظره(
). ولِذا لمَّا سُئلَ عليٌّ ( : هل عِندكُم شيءٌ مِنْ الوحيِ إلَّا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسْمَةَ ما أعْلمهُ، إلَّا فهماً يُعْطِيهِ اللهُ رجلاً في القرآن..." (
).

والكلام في تقْرير الاجتهاد في تفسير القرآن يطول، والقصد الإلماحُ إلى جوازه، وأنَّه سُنةُ الصحابةِ ( .

والتفسير بالرأي الذي ذمَّهُ السلف إنَّما هو التفسير بالرأي المذموم، وقد لَخَّصهُ الشيخ الزرقاني بكلمتين، وهو الكلام في القرآن بجهالةٍ أو ضلال(
). 
قال الشافعيُّ في الرسالة: "ومن تكَلَّفَ ما جهِل، وما لم تُثْبِتْه معرفته: كانت موافقته للصواب - إنْ وافقه من حيث لا يعرفه - غيرَ مَحْمُودة..." (
).

· كان الشافعيُّ مُجْتهِداً مُطْلقاً، وذمَّ التقليد(
)، ولقد سَارَ الإمام الشافعيُّ مسيرةَ سَلَفِهِ من الصحابة والتابعين في إعمال العقل الصحيح في التفسير في ظِلَّ قوانين الشريعة. 
ومِنْ أبرزِ صورِ التفسير بالرأي عِندهُ: 
1- التصريح بأن العقل يدلُّ على تفسير الآية، فهو يقول: وكان معقولاً في الآية...، ونحوها(
).أو يجتهد في جمع الحجج العقلية في تحديد معنى الآية، مثل اجتهاده في معنى القُرْء(
)، وإذا اشتبه عليه معنى الآيةِ اجْتهدَ رأيهُ، قال الشافعي ~: "ومن قَتَلَ صَيْدَا، فَحُكِمَ عليه، ثُم عاد لآخرَ: يحكم عليه كُلَّمَا عاد أبداً...، فإنْ قال قائل: فما قول الله (: ﮋ ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ ﮊ [المائدة :95]، ففي هذا دلالةٌ على أنَّهُ لا يُحْكمُ عليه؟! قال الشافعي:ما يبْلُغُ عِلمي أنَّ فيه دلالة على ذلك،فإنْ قال قائل:فما معناه؟، قيل: الله أعلم ما معناه(
)، أمَّا الذي يُشْبِهُ معناه -والله أعلم-: فأَنْ يجبُ عليه بالعَودِ النِّقْمَةَ، وقد تكونُ النقمةُ بوجوهٍ: في الدنيا المالَ، وفي الآخرة النارَ"(
).

2- أنَّه يسوقُ الاحتمالات المُتبادِرةِ إلى الذِّهْنِ في الآية، ثُمَّ يُرَجِّحُ بينها في الغالب، فهو يُعْمِلُ عقلهُ في ذَكْر ما تحتملهُ الآية من معْنى، ثُمَّ يختار –في الغالب-، فربما أخَذَ بظاهر الآية، وربما تَرَكَ الظاهر لأمرٍ شرعيٍ أو عقلي.  
 ففي قوله تعالى:  ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮊ [التوبة:38-39] .
  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ               ﭠ  ﭡ   ﮊ  [التوبة: 41] قال الشافعي: "فاحْتَمَلتْ الآياتُ أَنْ يكونَ الجِهَادُ كلُّهُ والنَّفِيرُ خاصةً منه: على كُلِّ مُطِيقٍ له، لا يسعَ أحداً مِنْهم التخلفُ عنه كما كانت الصلواتُ والحجُّ والزكاةُ...، واحْتملتْ أَنْ يكونَ معنى فرْضِها غير معنى فرض الصلوات، وذلك أن يكون قَصَدَ بالفرض فيها قصدَ الكفاية...، فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة...[ولكن لمَّا] قال تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﮊ [النساء:95] فَوَعَدَ المتخلفينَ عَنْ الجهادِ الحُسْنى على الإيمان، وأَبَانَ فَضِيلةَ المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمينَ بالتخلفِ إذا غزا غيرُهم كانتْ العقوبةُ بالإثمِ إِنْ لم يعفو الله: أولى بهم من الحسنى"(
).

وربما قرَّرَ أن الآيتين مُحْتَمِلَةُ المعنيين معاً (
).

ج – الاستنباطات الفقهية، من الآيات القرآنية، وهي ظاهرةٌ غالبةٌ في كُتُبِهِ، والاستنباطُ يحتاج إلى اجتهادٍ مِنْ مُجتهِدٍ، وكان الإمام الشافعيُّ رأس المُجتهدينَ في زمانِهِ.  

وهذا الاستنباط هو من التَّفسير الذي لا يتَأَتَّى إلا بإعْمال العقل والفكر، وهو التفسير بالرأي، قال الدكتور الطيار: " ونتيجة الرأي: استنباط حُكْمٍ أو فائدةٍ، ولذا فإنَّ استنباط المفسرين منْ قَبِيلِ القول بالرأي "(
). 

قال السيوطي في فصل العلوم المُسْتنبَطةِ من القرآن الكريم: "وأحْكَمَتْ طائِفةٌ صحيحَ النَّظرِ، وصادِقِ الفِكْرِ: فيمَا فيه من الحلالِ والحرامِ وسائرِ الأحكام؛ فأسَّسُوا أُصُولَهُ، وفَرَّعُوا فُرُوعهُ، وبَسَطُوا القولَ في ذلك بَسْطاً حَسَناً، وسمَّوهُ بعلم الفروع وبالفقه أيضاً "(
).

لذلك نجِدُ جمْعاً مِنْ العُلماء -ومنهم الشافعي- استنبطوا من غير آيات الأحكام أحكاماً، قال الدكتور /علي العبيد: "فآيات القصص والوعظ والعقائد والترغيب والترهيب.. وغيرها؛ من المُمْكنِ استنباط أحكامٍ شرعيةٍ مِنْها"(
). 
وقد استنبط الشافعي من قوله تعالى: ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ [المرسلات:20] طهارةَ المني(
)، ومن قوله تعالى: ﮋ ﮮ  ﮯ ﮊ  [البقرة:222] أن الحائض لا تصلي(
). 
· وكانَ استعمال الشافعيِّ للعقلِ محكوماً بضوابط الشرع، وليس منفكاً عنهُ، ولذلك فالشافعيُّ من أشدِّ المُنَادِين في عصْرهِ بإبطال الاستحسان، وألَّفَ فيهِ مُؤَلَّفاً بهذا الاسم، وأنَّ على الناسِ أنْ لا يأخذوا مِنْ النصوص ما يوافق أهواءهم، ولا بما سَنَحَ في قلوبهم، ولا بما خطر على أوهامهم بلا دلالةٍ جعلها اللهُ لهم. 
ففي قوله –تعالى-: ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﮊ [النساء:8] قال الشافعي: "فأمر الله ( أنْ يرزُق من القِسْمة: أولوا القربى واليتامى والمساكين؛ الحاضرون القسمةَ، ولم يكنْ في الأمر في الآية أن يرزُق من القِسمة من مِثلَهم في القرابة واليتم والمسكينة ممن لم يحضر..." (
).
وقال الشافعي: " وإنْ كان للقرآن وجهان، أو كانت سنةٌ رويتْ مُخْتلفةً،  أو سنةٌ ظاهرُها يحْتمِلُ وجهين: لم يُعْمَلْ بأحد الوجهين حتى يَجِدَ دلالةً من كتابٍ أو سُنْةٍ أو إجماعٍ أو قياسٍ؛ على أنْ الوجهَ الذي عمِلَ به هو الوجه الذي يلزمُهُ والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه..." (
).
ولمَّا فصَّل في المسألة حدَّد معايير وشروط من يصِحُّ له أن يجتهد في دين الله فقال: "ولاينبغي للمفتي أن يُفتيَ أحداً إلا حتى يَجْمَعَ أنْ يكونَ عالِماً عِلمَ الكتاب، وعِلْمُهُ: ناسخهُ ومنسوخهُ، وخاصُهُ وعامُهُ، وفرضهُ وأدبه، وعالماً بسنن رسول الله ( ، وأقاويل أهلِ العلم حديثاً وقديماً، وعالِماً بلسان العربِ، عاقِلاً يُمَيِّزُ بين المُشْتبِهِ، ويعْقِلُ القياسَ "(
). 
وهيَ وإنْ كانتْ في المُفتي والمُجْتهِد؛ فهي كذلك شروط المُفَسِّر، لذا نجِدُ السيوطي قد حدَّدَ العلومَ التي يحتاجُها المُفسرُ، وهي: اللغة: ويتْبعُها النَّحو والتصريف والاشتقاق والبلاغة، وأنْ يكون مُلِماً بأصول الدِّينِ والفقه، عارِفاً بأسباب النزول والقصص، والناسخ والمنسوخ، والفقه، والحديث، وعِلْمَ الموهبةِ (
)، وهي بذلك تُقاربُ ما ذكره الشافعيُّ في المجتهد.
وعلى كلٍ فالمُفسِّرُ مُجْتهِدٌ في فهمِ كتاب الله، واستخراجِ معانيه، واستنباط أحكامهِ ودِلالاته، فهو مُحتاجٌ لِزاماً لِما قرَّره الشافعيُّ للمُفتي والمُجْتهِد.

المَبْحَثُ السَّادِسُ
 هل الإجماعُ يُخصِصُ القُرْآن؟
قال الشافعي في الرِّسالة: " والقُرْان على ظاهِرِهِ، حتى تأْتِيَ دِلالةٌ مِنْهُ أو سُنَّةٌ أو إجْماعٌ بأنَّهُ على باطنٍ دونَ ظاهِرٍ "(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱ ﮊ [النساء:11] ، قال: "ولولا دِلالةُ السُّنة ثُمَّ إجْماعُ الناس: لم يكن ميراثٌ إلَّا بعدَ وصيِّةٍ أو دَينٍ، ولم تعْدُ الوصيةُ أنْ تَكُونَ مُبَدَّاةً على الدَّين، أو تَكُونَ والدَّينَ سواءً"(
).

وفي قوله تبارك وتعالى: ﮋ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ ﮊ[النساء:29] (
) وقوله (: ﮋ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ﮊ [البقرة:275]  قال الشافعي في الأمِّ: " فكانت الآيتانِ مُطْلَقتينِ على إِحْلالِ البيعِ كُلِّهِ، إِلَّا أَنْ تكون دِلَالةٌ مِنْ رسول الله (  أو في إجماع المسلمين الذين لا يُمْكِنُ أنْ يجهلوا معنى ما أراد الله: تَخُصُّ تحريم بيعٍ دونَ بيعٍ..." (
)، وفي قوله سبحانه وتعالى: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ[النساء:92] قال الشافعي: " فكان ظَاهِرُ الآيةِ أَنَّ كُلَّ رَقَبَةٍ مُجْزئةٌ؛ عمياء، وقطعاء، ومعيبةً ما كان العيبُ، إذا كانت فيها الحياة لأنها رقبة.  وكانت الآيةُ محتملةً أنْ يكونَ أُرِيدَ بها بعضُ الرِّقابِ دون بعضٍ؟، قال: ولم أرَ أحداً مِمَنْ مَضَى من أهل العلم، ولا حُكِيَ لي عنه، ولا بَقيَ خالفٌ: في أنَّ من ذوات النَّقْصِ مِنْ الرقاب ما لا يُجْزِىء، فَدَلَّ ذلك على أنَّ المرادَ مِنَ الرِّقاب بعضها دون بعضٍ "(
)، وفي مسْألةِ ديةِ أهل الذِّمَّةِ، واستدلال محمد بن الحسن بقوله تعالى: ﮋ ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ ﮊ [الإسراء:33] بأنَّ المسلم يقتل بالكافر، وأنَّ ديته مثلَ ديةِ المسلم، قال الشافعي في مَعْرِضَ ردَّه: " والإجماع يدلُّ على خِلافِ ما تأْولتَ مِنْ القُرْآن"(
). 
وقد كرَّر الشافعيُّ هذا المعنى: تخصيص الإجماع لظاهر القرآن عَدَّة مراتٍ في كُتُبِهِ(
).

ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسةَ فيما ياْتي: 
· عرَّف جماعةٌ مِنْ الأصوليين الإجماعَ فقالوا: "اتفاقُ مُجْتهدي الأُمَّة، بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، في عصْرٍ على أيِّ أمْرٍ كان"(
).
ويرى الشافعيُّ –كما أكثرُ الأئمة- حُجيةَ الإجماع، ولُزوم جماعةِ المسلمين(
).

ومذهبُ جمهور العلماء أنّ الإجماعَ من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك من يرى أنّ المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه(
).
· في قوله تعالى: ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮊ [النساء:115] ، استدلَّ بها الإمام الشافعيُّ على حُجِّية الإجماع، وكان هو أول منْ استدلَّ بها من أئمة السلف(
). 
أخرج البيهقي في كتابه: أحكام القرآن للشافعي، عن المُزنيِّ والربيع: " كُنَّا يوماً عِندَ الشَّافِعِيِّ، إذ جاء شيخٌ، فقال له أَسْأَلُ ؟ قال الشافعي: سَلْ.  قال: أيشٍ الحجةُ في دِينِ الله ؟ فقال الشافعي: كتابُ اللهِ قال: وماذا ؟ قال: سُنَّة رسول الله ( قال: وماذا ؟ قال: اتفاقُ الأمَّةِ.  قال: ومنْ أين قلتَ: اتفاقُ الأمَّةِ، من كتاب الله ؟، فتدبر الشافعي ~  ساعةً.  فقال الشيخ أَجَّلْتُكَ ثلاثةَ أيامٍ فتغيَّرَ لونُ الشافعي، ثُمَّ إنَّه ذهب، فلم يخرج أياماً.  قال: فخرج من البيت [ في ] اليوم الثالث، فلم يكن بأسرعَ أنْ جاء الشيخ فسلَّمَ، فجلس، فقال: حاجتي ؟ فقال الشافعي ~: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله (: ﮋ ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮊ [النساء:115]  لا يُصْلِيِهِ جهنمَ على خلاف [ سبيل ] المؤمنين، إلا وهو فرض.  قال: فقال: صَدَقْتَ.  وقام وذهب.  قال الشافعي: قرأْتُ القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات، حتى وقفت عليه "(
).

· ذكَرَ أهل العلمِ فوائدَ للإجماع(
)، ومِنْ فوائده: ما ذكره الإمام الشافعيُّ-هُنَا-؛ مِنْ أن الإجماع يُخصِّصُ ظاهِرَ القُرآن(
).
ذكرَ الغزاليُّ في المستصفى في الأدلة التي تخصص العموم: "الثالث: دليل الإجماع، ويُخَصصُ به العام؛ لأن الإجماعَ قاطعٌ لا يمكن الخطأ فيه، والعام يَتَطَرقُ إليه الاحتمال، ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم بخلاف موجب العموم إلا عن قاطعٍ..." (
).

· يرى الشافعيُّ أنّ لزوم الجماعةِ المأمورِ به في الشرعِ، ليس لزوم أبدانهم؛ لأن لزوم الأبدان لا يصنعُ شيئاً! وإنما يكون الاجتماع في التحليل والتحريم والطاعة فيهما(
).
· شدَّد الشافعي النكير على من قال بعمل أهل المدينة، وهم أصحاب مالك، ويرى الشافعيُّ عدمَ الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، وله في ذلك مناظرات(
).

المَبْحَثُ السَّابِعُ
القُرْآنُ والتَّرْجِيحُ بينَ الأحَادِيثِ

قال الإمام الشافِعِيُّ ~ في الرسالة: "...أنَّ الأَحَادِيثَ إِذَا اخْتلفتْ لم نذهبْ إلى واحِدٍ مِنْهُما دونَ غيرِهِ إلَّا بسببٍ يدلُّ على أنَّ هذا الذي ذَهَبنا إليه أقوَى من الذي تَرَكْنَا. قال [المُعْترِض]: وما ذلك السببُ ؟، قلتُ[أي الشافعي]: أنْ يكونَ أَحدُ الحديثين أشْبَهَ بكتابِ الله، فإذا أشبهَ كتابَ الله كانت فيه الحُجَةُ "(
)، ولمَّا ساق الشافعيُّ بعْضاً مِنْ قواعد الترجيح بين الأحاديث؛ قال: " ولم نجدْ عنه[(] حَدِيثينِ مُخْتلفِينِ إلَّا ولَهُما مخرجٌ، أو على أَحَدِهِما دِلالةٌ بأحَدِ ما وصفتُ: إمَّا بموافقةِ كتابٍ، أو غيرِهِ من سُنَّته، أو بعضِ الدلايلِ "(
).

ولمَّا ذكر الشافعيُّ هيئاتَ صلاةِ الخوف، رجَّحَ الصفةَ التي ذُكرتْ في حديث صالح بن خوات ( (
)، ثُمَّ قال: " وإنَّما أخذنا بهذا دونه لأنَّهُ كان أشْبهَ بالقُرْآن..." (
).

وقد اتْخَذَ الشافعيُّ هذه القاعِدَةَ في كثِيرٍ مِنْ الأحاديث، كان يقول فيها: " أشْبَه بكتاب الله"(
). 
وكذا السُّنةُ –عند الشافعي- تُرجِّحُ بين معاني القرآن،  فقد قال في الرسالة: " فكان الواجب طلب الاسْتدلال بالسُّنة عل أحد المعنيين..." (
)، وقال مرَّةً: "وهذا أولى معانيه استدلالاً بالسُّنة عليه"(
).

وقد سار الإمام الشافعيُّ في بقية كُتُبِهِ على هذا ، فقال : " وما وافق ظاهرَ كتاب الله –مِن الحديث- أولى أنْ يُثْبتَ "(
)، وقال: " فإنْ تكافأتا [ أي الروايتين ]، ذهبتُ إلى أشبه الحديثين بكتاب الله، وسنة نبيه (" (
)، ويَشَهدُ لذلك: أنه لمَّا ساق الأحاديث في وقت صلاة الفجر؛ أهوَ الغَلَسُ(
)، أم الإسفارُ بالفجرِ؟، رجَّحَ التغليسَ؛ وقال: " لإنَّ التَّغْليسَ أولاهما بمعنى كتاب الله... (
)".

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ فيما يأتي: 
· ألَّفَ الإمام الشافعيُّ في اختلاف الحديث كتاباً (
)، وكانَ مُهْتمَّاً بالجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وكان مِن بين الأوجه التي كان يُرجِّح بينها،  مُوافقةُ الحديثِ لظاهر القرآن، وأكثرُ مَن تَكلَّمَ فيها : عُلماءُ أصول الحديث، وقد عدَّ العراقيُّ في التقييد أكثرَ مِنْ مائةِ وجْهٍ في الجمعِ والترجيحِ بين الأحاديث التي ظاهرها التعارُضُ (
)، وكان مِن المُرجِّحاتِ التي ذكرها: " السابعُ والعشرون: كونه موافِقاً لِظاهرِ القرْآن "(
)، وقد أكثر الشافعي من هذا النوع في الترجيح بين دلالات الأحاديث، فقد ذكر حديث ابن عمر {  في قوله ( : «إنَّ الميت ليعذبُ ببكاء الحي»(
)، ثم رجح رواية عائشة : أن الوعيد خاصٌ بالكافر ، وأنها أشبه بالمحفوظ ؛ وأيّدَ ذلك بقوله تعالى: ﮋ ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﮊ  [النجم:38-39]، وقوله: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮊ [الزلزلة:7-8]،  وقوله تعالى: ﮋ  ﭨ  ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﮊ [طه:15] (
). 
· مِنْ قواعِد الترجيح عند المُفسرين إذا اخْتلفت التفاسير في الآية: " حديثُ النبي ( : فإذا ورد عنه ( تفسيرُ شيءٍ من القرآن عوَّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح"(
)، وهذه كما سبق مِن المسائل التي قررها الشافعي، ورجَّح أوجه بعض الآيات لدِلالة السنة عليه(
).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالسنة تُفسر القرآن، وتُبيِّنُه، وتدلُّ عليه، وتعبِّر عنه"(
). 
· وقريب مِن هذه المسألة: ما تحدثتُ عنه في المبحث الثاني: ما أُجمل في القرآن وبينته السنة(
)؛ مِما لا داعي مِن إعادته، ولا مُسوغَ لِتكراره، وقد أفردته هنا: لأن ترجيح وجهٍ في التفسير بحديثٍ يُعَدُّ مِن قواعد الترجيح عند المفسرين، ولتداخله مع مسألة ترجيح الأحاديث بظاهر القرآن، وقدَّمتُ الثانيةَ على الأولى لأنها أظهر في كُتُبِ الشافعي. 
· اسْتَصحبَ الشافعي هذه القاعدة في أقاويل الصحابة، فنجده يرجحُ بينها بكتاب الله، قال الشافعي: "لو اختلف صحابيان، فكان قول أحدهما أشبهَ بالقرآن؛ كان الواجبُ الأخذ به"(
)، وقال أيضاً: " إذا جاء عن أصحاب رسول الله ( أقاويلُ مختلفةٌ؛ يُنظرُ إلى ما هو أشبه بالكتاب، والسنةِ؛ فيؤخذُ به "(
)، ولمَّا ذكرَ قولَ عمارٍ: أنه كُرِهَ مِنْ الإماء ما كُرِهَ مِنْ الحرائرِ إلا في العَدَدِ، قال الشافعي: "وهذا مِنْ قولِ عمارٍ – إن شاء الله – في معنى القرآن، وبه نأخُذُ"(
)، وهذا إنَّما يدلُّ على سعةِ علمه بالقرآن، ودقةِ استدلاله منه، لأنَّ الله انتهى بالحرائر إلى أربع، وأطلق في الإماء، قال تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ ﮊ [النساء:3](
).
وقد استعمل الشافعيُّ هذه القاعدة في أكثر مِن موضع(
). 


                                                                (
)
تمهيد: 
ويشتمِلُ على أمرين: 
1- الخطاب: هو القَولُ الذي يَفْهَمُ المُخَاطَبُ به شيئاً(
). 
2- نزلَ القُرآنُ بلسان العرب، وللعربيةِ وجوهٌ وأساليب، لايعْرفها إلَّا أهلُها، أومن تمرَّسَ في كلامِها، فلا يستطيعُ أيّ قارئٍ أن يفهم المُرادَ إلا إن علِمَ لسانَ العرب، فكيف لمنْ يتصدى لتفسيره وبيانِهِ!.

قال الإمام الشافعيُّ في الرسالةِ: "فإنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِفُ من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها: اتساعُ لسانِها..." (
)، وقد نصَّ الإمام مراتٍ على سَعَة لسان العرب(
). 
 وقد كان يرجِعُ إلى أساليب العرب في تفسير الآية، وبيان الأحكام، فهو –مثلاً- يقول في قوله تعالى: ﮋ ﯕ  ﯖ ﮊ [النساء:43]: " فكان الذي يعرفُه من خوطب بالجنابةِ مِن العرب: أنها الجماع دون الإنزال"(
). 
فلا سبيل لتعلم الكتاب إلا عن طريق معرفة لغة العرب، يقول الشاطبي: "فمن أرادَ تَفَهُمَه: فمن جِهة لسانِ العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تَطَلُّب فهمِه من غير هذه الجهة"(
).
لِذا فقد سعى الإمام الشافعي إلى إبرازِ معاني القرآن وأحكامه عن طريق معْرفتةِ وإمامته في اللغة، ويقول الدكتور محمود توفيق: " وقد كان من الشافعي -في الرسالة- تبيانٌ لبعضِ خصائِصِ لسانِ العربية زمن الوحي، يُغْرِي به طُلَّاب العلم بمعانى الهدي إلى الصراط المستقيم في كتاب الله -عز وعلا-، وسنةِ نبيه ( ..."(
).

وإنما أردتُ التمهيد لِما يلْحق، وسوف يأتي مزيد بحثٍ وبيان في الفصل الثالث من البحث – إن شاء الله-.

المبحث الأول
بيان ما نَزَلَ من الكتاب عاماً، يُرادُ به العام(
)
كانَ للعربِ أساليب في الخطاب، والقرآن نَزَلَ بِلُغتِهم، قال الشافعيُّ في الرسالةِ مبيناً ذلك: "  فإنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها، على ما تَعْرِف مِن معانيها، وكان مما تعرفُ من معانيها: اتساعُ لسانِها، وأنَّ فِطْرَتَه أنْ يخاطِبَ بالشيء منه عامًّا ظاهِرًا يُراد به العام الظاهرُ، ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِرِه"(
)، وقال أيضاً: "ورسول الله عربيُّ اللسانِ والدارِ، فقد يقولُ القولَ عامَّاً يريدُ به العامَّ، وعاماً يريدُ به الخاصَّ، كما وصفتُ لك في كتاب الله وسنن رسول الله قبلَ هذا"(
)، ولمَّا ذكرَ الشافعيُّ قوله تعالى: ﮋ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ           ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮊ [الزمر:62] ، وقوله – سبحانه-: ﮋ ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﮊ  [البقرة:164] ، وقوله جلَّ وعلا: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ    ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﮊ[هود:6] قال: "  فهذا عامُّ لا خاص فيه... فكلُّ شيءٍ من سماءٍ وأرضٍ وذي روحٍ وشَجَرٍ وغيرِ ذلك: فالله خلقهُ، وكلُّ دابةٍ فعلى اللهِ رزقها، ويعلمُ مُستقرها ومُسْتَوْدعها"(
). 
ولمَّا قال المُعْترِضُ: " أرأيتَ العامَّ في القرآن، كيف جعلتَه عامَّاً مرةً وخاصَّاً أخرى؟" قال الشافعي: " لسان العرب واسعٌ، وقد تنطقُ بالشيءِ عامَّاً تريدُ به العام، وعاماً تريدُ به الخاصَّ، فَيَبِينُ في لفظها، ولَستُ أصيرُ في ذلك بخبرٍ؛ إلا بخبرٍ لازمٍ"(
)، ثُمَّ ذكرَ الشافعيُّ عَدَّةَ أمثلةً في العام.

والأصلُ عند الشافعيِّ العموم، فهو يقول: "وما كان عامَّاً في كتاب الله -تبارك وتعالى- فلا نختلفُ نحن ولا أنتَ[أي المعترضُ] أنَّهُ على العموم"(
). 
ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· لم يُعرِّف الشافعي العام والخاص على نحو ما درجت عليه كتب الأصوليين بعده، وإنما عرَّفه بطريقة التقسيم وضرب الأمثلة، وهو عندما قسّم العام لم يكن منطلقاً من عملية عقلية؛ بل كان منطلقاً من استقرائه للنص القرآني، ولم يذكر فيه كلَّ شيء؛ لأنه كان مهتماً بالتقعيد والتأسيس(
).
· عرَّف السيوطي العامَّ فقال: " لفظٌ يَسْتغرقُ الصالحَ لهُ، من غير حصرٍ"(
).
وزادَ الشيخُ الشَّنقيطيُّ قيدين وهو: " بحسْب وضعٍ واحِدٍ، دفعةً "، فخرج بقوله: "دفعة": النكرةُ في سِياق الإثبات، كرجل، فإنها مُستغرقةٌ، ولكن استغراقها بدليٌّ، لا دفعة واحدة، وخرج بقوله: "بحسب وضع واحد": المشترك، كالعين، فلا يسمى عاماً؛ لإنه يشملُ الأمرين: الجارية، والباصرة (
). 

· ذكر الشافعيُّ أمثلةَ هذا النوع في باب: ما نزل عامَّاً يراد به العام ويدخله الخصوص!، ولكن نقل السبكيُ صاحب الإبهاج عن أبي بكر الصيرفي –شارحِ الرسالةِ-: أنَّه في بعضِ نسخ الرسالة كانت الترجمة للباب: "ما ترك عاما يراد به العام وعاما يدخله الخصوص"(
).
· ذكر الزركشيُّ في البحر المحيط، اعتراض ابن داود(
) على تمثيل الشافعي بقوله تعالى: ﮋ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ ﮊ [الزمر:62] في العام الذي لا يدخله الخصوص؛ مُستدِّلاً أن الله شيءٌ، والله تعالى يقول: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ ﮊ [الأنعام:19](
)، ثُمَّ نقل الزركشيُّ عن الصيرفيِّ في شرح "الرسالة" أنَّ منِ اعترضَوا على الشافعي قد جهِلوا الصواب، وذَهَبوا عن اللغة؛ وذلك لو أنَّ رجُلاً من كبار أهل بغداد، قال: أطْعمتُ أهلَ بغدادَ جميعاً، لم يكن داخلاً فيهم، ولم تقُلْ له: خرجتَ أنت بخصوصٍ، وإنما العموم في المُطْعَمين سواهُ، لأنه هو المُطْعِم لهم، وقال الصيرفيُّ أيضاً:  في الآية دليلان: أحدُهُما: أنه لا خالق سِواهُ، وثانِيهما: أنَّ ما سِواهُ مخلوقٌ، وينبغي أن يُعْلَمَ أن الخطاب عامٌّ فيما سواه(
).
· للعامِّ عِدةُ تقسيمات، بِعِدَّةِ اعتبارات، والذي سار عليه الشافعي، ووافقه السيوطي في الإتقان، هو التقسيم: باعتبار المراد منه(
). 
 وقد قسَّمَ السيوطيُّ العام في القرآن ثلاثة أقسام: 
1- العام الباقي على عمومه، وهو موضوعُ مبْحثِنا. 
2- العام المراد به الخصوص. 
3- العام المخصوص(
). 
· نقل السيوطي عن جلال الدين البلقيني(
): أنَّ العام الباقي على عمومه مِثاله عزيز، إذ ما من عامٍ إلا ويُتخيَّلُ فيه الخصوص(
)، لكن ذكر الزركشي: أنَّه كثيرٌ في القرآن ! (
)، وذكر منه قوله تعالى: ﮋ ﰂ    ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﮊ [الأنفال: 75] .
 وقوله: ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﮊ [يونس:44] .
 وقوله: ﮋ ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [الكهف:49]. 

 وقوله: ﮋ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﮊ [الروم: 40]. 
ثُمَّ عقَّبَ السيوطي فقال: "قلتُ: هذه الآيات كُلُّها في غيرِ الأحكام الفرعية، فالظاهرُ أنَّ مرادَ البُلْقِيني: أنه عزيزٌ في الأحكام الفرعية.  وقد استخرجتُ من القرآن بعد الفِكْرِ آيةً فيها وهي قوله : ﮋ ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮊ [النساء:23] الآية، فإنه لا خصوص فيها"(
). 
المبحث الثاني
بيان ما نزلَ من الكتاب عاماً، يُرادُ به العام ويَدْخُله الخصوصُ

قال الشافعي في الرسالة في عِداد ذِكْرهِ أنواعَ الخطاب في القرآن: "وعامَّاً ظاهراً يُرادُ به العام ويدْخلُهُ الخاصُّ، فيُستدلُّ على هذا بِبعضِ ما خوطِبَ بهِ فيهِ "(
)، ثُمَّ عقدَ الشافعيُّ باباً في الرسالةِ فقال : "باب ما نزلَ من الكتاب عامَّاً يُراد به العام ويدخلُهُ الخصوص "(
)، ومثَّلَ لهُ بقوله تعالى: ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ     ﮋ  ﮌ ﮊ[التوبة:120] وقال: " وإنما أُرِيد به مَن أطاق الجهادَ من الرجال، وليس لأحدٍ منهم أن يرغبَ بنفسه عن نفس النبي: أطاقَ الجهادَ أوْ لم يُطِقْه.  ففي هذه الآية الخصوص والعموم "(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﮊ [الكهف:77] قال: "وفي هذه الآية دلالةٌ على أنْ لم يستطعما كلَّ أهل قريةٍ"، وأوردَ الإمام في هذا الباب مِثالاً ثالِثاً وهو قوله تعالى: ﮋ ﭘ  ﭙ   ﭚ    ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﮊ [النساء:75]، ثُمَّ قال: "وفي    ﮋ ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﮊ: خصوصٌ، لأن كلَّ أهل القريةِ لم يكنْ ظالماً، قد كان فيهم المسلمُ، ولكنهم كانوا فيها مَكْثُورِين، وكانوا فيها أقلَّ "(
).

ولمَّا ذكر الشافعيُّ قصْرَ الصلاة في السفر، وقولَه تعالى: ﮋ ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ      ﰉ   ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ ﮊ  [النساء:101]، قال: " ولا اختلاف أن القصر إنما هو في ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء. ..ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد بالقصر بعض الصلاة دون بعض؛ وإن كان مخرج الكلام فيها عاما "(
). 
وقد تكررت هذه القاعدة عند الشافعي في كتبه(
).

ثُمَّ إني أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· الخاص: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الإنفراد(
). 
والتخصيص: تمييز أفراد البعض من الجملة بحكم اختص به (
).

ويقول الدكتور الروميُّ: إنَّ العام الذي يدخلهُ الخُصوصُ: هو الذي يُمْكِنُ تخصيصه، وهو أشهر أنواع العموم، والذي ينصرف إليه الذِّهنُ عند الإطلاق على العام(
).

· وذكر الدكتور الرومي في هذا النوع أنَّهُ: "  ميدان الخلاف بين العلماءِ في تخصيصهِ أو بقائهِ على عمومه "(
)،  وقَصْدُهُ في أمثلتِهِ-والله أعلم-، أمَّا مسألة تخصيص العامِّ فهي بالاتفاق، قال الشوكاني: "اتفق أهل العلم سلفاً وخلفاً: على أنَّ التخصيصَ للعموماتِ جائزٌ، ولم يخالفْ في ذلك أحد ممن يُعْتَدُّ به، وهو معلومٌ من هذه الشريعة المطهرة، لا يخفى على من له أدنى تمسك بها..."(
). 
· ذكر الشافعيُّ في مطلعِ هذا الباب أمثلةً في العموم الذي لايدخله الخصوص أبداً، مثل قوله تعالى: ﮋ ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ ﮊ [الزمر:62]، وقد استدلَّ به البعض من المتكلمين على أنَّ هذه الآيه مُخَصَصةٌ بالعقل، وإنَّما كان مغزى الشافعي: التوطئةَ لِما سيسوقه بعدُ مِن أنواع العموم، لَذا فالسبكيُّ صاحبُ الإبهاج فسَّر فِعل الشافعيِّ على أنَّ العامَّ الذي يراد به العموم قسمان: عامٌّ لاخصوص فيه وهو الحقيقي، وعامٌّ يدخله الخصوص؛ لأنَّ الكلامَ العام يكونُ مُنَزَّلاً على الأكثر لا على الكلِّ، وقوله "يرادبه العام" أي الكثرةَ الغالبةَ(
).
· فائدةٌ: قال السُّبْكيُّ: "هذا القِسْمُ لا يكون في الأمر والنهي، وإنما يكون في الخبر؛ لأن الأمر والنهي لا يُتَجَوز فيهما، بل يُقْصد بيان حكم التكليف "(
).
المبحث الثالث
بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام والخصوص

قال الإمام الشافعيُّ في الرِّسالةِ: " باب: بيان ما أنْزِل من الكتاب عامَّ الظاهرِ وهو يجمع العام والخصوص.  قال الله تبارك وتعالى: ﮋ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮊ  [الحجرات:13]. 

 وقال تبارك وتعالى: ﮋ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ    ﮊ [البقرة:183-184]. 

 وقال: ﮋ ﮣ    ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ            ﮩ  ﮪ  ﮊ [النساء:103] .
 قال: فَبَيِّنٌ في كتاب الله أنَّ في هاتين الآيتين العمومَ والخصوصَ: 
  فأمَّا العمومُ منهما ففي قول الله: ﮋ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ ﮊ : فكلُّ نفسٍ خوطبتْ بهذا في زمان رسول الله وقَبْلَه وبَعْدَهُ مخلوقةٌ من ذكر وأنثى، وكلها شعوبٌ وقبائلُ 

 والخاصُّ منها في قول الله: ﮋ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ ﮊ: لأن التقوى تكون على مَنْ عَقَلَها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم، دون المخلوقين من الدوابّ سِواهم، ودون المغلوبين على عقولهم منهم، والأطفال الذين لم يبلغوا وعُقِل التقوى منهم. 

  فلا يجوز أن يُوصفَ بالتقوى وخلافِها إلَّا مَنْ عَقَلها وكان من أهلها، أو خالفها فكان من غير أهلها. 

 والكتاب يَدُلُّ على ما وَصَفْتُ، وفي السنة دلالة عليها قال رسول الله: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَة: النَّائِمُِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ والصَّبِيُِّ حتى يَبْلُغَ وَالمَجْنُونُِ حَتَّى يُفِيقَ »(
).
 وهكذا التنزيلُ في الصوم والصلاةِ: على البالغين العاقلين، دونَ مَنْ لم يَبْلُغْ ومن بلغ مِمَّنْ غُلِبَ على عقله، ودون الحُيَّضِ في أيام حَيْضِهِنَّ." (
). 
ثُمَّ إنِّي أُجمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· ذكرَ الشافعيُّ في مطلعِ الباب: الخصوص، فهل منْ فرقٍ بين الخاص والمخصوص؟
عقدَ الزركشيُّ مسألةً في ذِكْرِ الفرق بين الخاص والمخصوص.

فقال الخاص: اللَّفْظُ الدَّالُ على مُسمَّى واحد، وما دلَّ على كثرة مَخْصوصة... والخُصُوصُ: كَوْنُ اللَّفْظِ مُتناولاً لِبعضِ ما يَصْلُحُ له لا لِجَمِيعهِ..
وقيل الخاصُّ: ما يَتَنَاولُ أمراً واحداً بنفس الوضع، 
 والخصوص: أنْ يَتَنَاولَ شيئاً دون غيرِهِ، وكان يصحُّ أن يتناولَه ذلك الغيرُ.
لكنه نقلَ عنْ الزجاج: أنَّ الشافعي عبر عن المُخْرَجِ مرةً بالخاص، وعن المُبْقَى مرةً بالخاصِّ، والخصوص من عوارض الألفاظ حقيقةً (
).

وبالنظرِ إلى تبويب الشافعي، وما ذكرهُ بعد في نفس الباب، فنجده يذكُرُ الخاص والمخصوص ولا يفرق بينهما(
). 
· قال الشافعي في هذا الباب: باب بيان ما نزل عامَّ الظاهرِ، وهو يجمعُ العامَّ والخصوص، وفي الباب قبلهُ: باب ما نزل من الكتاب عامَّاً يرادُ به العام، ويدخُلُهُ الخُصوص.  فما الفرق بينهما؟
إنَّ مِنْ أحسن من حرَّر كلام الشافعي -على وفق ما وقفتُ- السُّبْكي صاحب الإبهاج(
)، فقد قال : والذي تَحَصلتُ عليه أنَّ العامَّ أنواعٌ: 
أحدُها: العام الذي أُريدَ به العامُّ حقيقةً.  

والثاني: العام الذي أريد به غالبُ الأفرادِ، ونَزَلَ الأكثرُ فيه منزلةَ الكلِّ، فهو مرادٌ بهِ العمومَ أيضاً. 

والثالث: ما لم ينْزِلُ الأكثرُ فيه منزلةَ الكلِّ، ولكن الكثرةُ فيه موجودةٌ. 

والرابع : ما المراد به القليلُ، كقوله: ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﮊ [آل عمران:173] .
 وهذا أخذته من كلام الشافعي ( في الرسالة"(
). 

وبالنظرِ إلى الأمثلةِ التي ذكرَها الإمام الشافعيُّ في المبْحثينِ يتبين ما قاله السبكيُّ، وهو أنَّ الفرق بينهما أنَّ عدد أفْراد العامِّ في الأولِ أكثرُ منه في الثاني. 

· مذهب الشافعيِّ: أنَّ العبرةَ بالخاصِّ، سواءً تقدمَّ أو تأخر، ومِثالهُ: في قوله تعالى في سورة المائدة: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﮊ  [المائدة:3] وقال في الأنعام: ﮋ ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮊ [الأنعام:145] يعني: إلا الكبد والطحال؛ فهو حلال، قال الزركشي في البرهان(
): " هذه الآيةُ خاصةٌ في سورة الآنعام وهي مكية، والآية العامة في سورة المائدةِ وهي مدينة، وقد تَقَدَّمَ الخاصُّ على العام في هذا الموضع... وهذا ماشٍ على مذهب الشافعي في أنَّ العبرةَ بالخاص سواء تقدم أم تأخر".
· يَغْلبُ على هذا القسمِ الجانِبُ الأصوليُّ، ولمَّا تحدثَ الدكتور حازم سعيد عن: معرفة وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن، بين الزركشي في البرهان، والسيوطيُّ في الإتقان، قال: " هذا النوع عُلْقَتُه بأُصول الفقهِ باديةٌ في غاية الوضوح؛ لذلك برزتْ ملكة الزركشي الأصولية "(
).
المبحث الرابع
 بيان ما أنزل من الكتابِ عامَّ الظاهِرِ، يرادُ بهِ كُلُّهُ الخاصُّ

قال الإمام الشافعي ~  في الرسالة: "باب: بَيَان ما نَزَل من الكتاب عامَّ الظاهرِ يُرادُ به كُلِّهِ الخاصُّ: 
وقال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ      ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﮊ [آل عمران:173]. 

  قال الشافعي : فإذْ كانَ مَنْ مَعَ رسول الله ناسً (
)غَيْرَ مَن جمَعَ لهم من الناس، وكان المخبرونَ لهم ناسً غيرَ مَن جُمِعَ لهم وغيرَ من معه مِمَّن جُمِع عليه مَعَهُ، وكان الجامعون لهم ناساً: فالدلالةُ بيِّنةٌ مِمَّا وصفْتُ: من أنه إنما جَمَع لهم بعضُ الناسِ دونَ بعضٍ. 

 والعلم يُحيطُ أنْ لَمْ يَجمعْ لهم الناسُ كلُّهم، ولم يُخبرهم الناسُ كلُّهم، ولم يكونوا هم الناسَ كلَّهم. 

 ولكنه لمَّا كان اسمُ "الناس" يقع على ثلاثة نفرٍ، وعلى جميع الناس، وعلى مَنْ بَيْنَ جميعِهم وثلاثةٍ منهم:كان صحيحاً في لسان العرب أن يقال: ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﮊ وإنما الذين قال(
) لهُمْ ذلك أربعةُ نَفَرٍ ﮋ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ     ﮊ يَعْنُونَ المنصرفين عن أُحُدٍ. 

 وإنما هم جماعةٌ غيرُ كثيرٍ من الناسِ، الجامعون منهم غيرُ المجموعِ لهم والمُخْبِرون للمجموعِ لهم غيرُ الطائفتين، والأكثرُ من الناس في بُلدانهم غيرُ الجامعين ولا المجموعِ لهم ولا المُخْبِرين. 

وقال: ﮋ ﭑ  ﭒ     ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﮊ [الحج:73]. 

 قال: فمَخْرَجُ اللفظِ عامٌّ على الناسِ كُلِّهِم.  وبيِّنٌ عندَ أهلِ العلم بلسان العرب منهم أنَّه إنما يُراد بهذا اللفظِ العامِّ المخرجِ بعضُ الناسِ دونَ بعضٍ، لأنه لا يُخاطَبُ بهذا إلَّا مَنْ يَدْعُو من دون الله إلَهًا، تعالى عما يقولون عُلُوًّا كبيراً، لأن فيهم من المؤمنين المغلوبين على عقولهم وغير البالغين ممَّنْ لا يدعُو مَعَهُ إلهاً. 

 قال: وهذا في معنى الآية قَبْلَها عند أهل العلم باللسان، والآية قبلَها أوضحُ عِندَ غير أهل العلم، لكثرةِ الدلالاتِ فيها. 

قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮊ [البقرة:99] فالعِلمُ يُحِيطُ - إن شاء الله - أن الناسَ كلَّهم لم يحضُروا عَرَفَةَ في زمان رسول الله، ورسول الله المخاطَبُ بهذا ومَنْ معه، ولكنَّ صحيحاً من كلام العرب أن يقالَ: ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮊ يَعني بعضَ الناس.  

 وهذه الآيةُ في مثل معنى الآيتين قبلَها، وهي عند العرب سواءٌ.  والآيةُ الأولى أوضحُ عند مَنْ يَجهل لسانَ العرب من الثانيةِ، والثانيةُ أوضحُ عندهم من الثالثة، وليس يَختلفُ عند العرب وضوحُ هذه الآيات معاً، لأن أقلَّ البيانِ عندَها كافٍ مِن أَكْثَرِه، إنما يريدُ السامعُ فَهْمَ قولِ القائلِ، فأَقلُّ ما يَُفْهَِمُهُ به كافٍ عنده. 

  وقال الله جل ثناؤه: ﮋ ﯿ  ﰀ  ﰁ ﮊ [البقرة:24] فدَلَّ كتابُ الله على أنه إنَّما وَقُودُها بعضُ الناسِ، لقول الله: ﮋ ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﮊ  [الأنبياء:101] (
).

وقال: " القُرَان عربيٌّ، يكون منه ظاهرُه عامَّاً، وهو يرادُ به الخاصُّ "(
).

وتعدَّدتْ الأمثلةُ في الرسالةِ التي يقولُ عنها الشافعيُّ: عاماً يراد به الخاصُّ(
). 
وفي قوله تعالى: ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﮊ [البقرة: 180]، قال: " والخير: المال "(
). 
وأعادَ في جماع العلم المسألةَ، وذِكرَ الأمثلةَ، وزاد عليها (
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· هذا هو النوعُ الرابعُ مِنْ أنواعِ العامِّ التي قرَّرها الشافعي، وقد سمَّاهُ أهلُ العلمِ بالقرآن: خطاب العام والمراد به الخصوص، وقد ذكرَ الزركشي: أنَّ العلماء اختلفوا في وقوع ذلك في القرآن، فأنكره بعضهم، ثُمَّ رجَّحَ وقوعه فيهِ (
). 
· رجَّحَ الشافعيُّ في قوله تعالى: ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ ﮊ: أنَّ القائلينَ أربعة أشخاصٍ، ولمْ أجد –فيما وقفتُ عليه - مِنْ المُفسرين منْ ذكرَ ذلك !، وإنَّما قالوا في المراد بالناس: أنَّهُ نعيم بن مسعود الأشجعي(
)، وقيل أعرابيٌ، وقيل أبوسفيان(
)؛ ويستدِّلون – بهذه الأقوال الثلاثة- على أنَّ الجمعَ يُطْلقُ في القرآن ويُرادُ به الواحد، وقيلَ إنَّهم ركْبٌ لَقِيهم أبو سفيان فدَّسهم على المسلمين لِيُجَبِّنوهم، وقيلَ إنَّهم المنافقون (
).  
وقال ابن نجار الفُتُوحيُّ: "إمَّا نعيمُ بن مسعود الأشجعي، وهو الذي قاله المفسرون، أو أربعةٌ، كما نصَّ عليه الشافعي في الرسالة "(
).

ولكنْ المَقْصود واضِحٌ، وهو أنَّهُ يرِدُ في القرآن لفظُ الجمعِ ويرادُ به الخاصُّ، سواءٌ كان الخاصُّ واحِداً أو أكثر. 
· ذكَرَ السيوطي في الإتقان فروقاً بين العامِّ المخصوص(
)، والعام المراد منه الخصوص، فقال: 
1- إن العام المراد به الخصوص لا يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ، ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها أو أكثر، والعام المخصوص أُريدَ عُمُومَه وشُمولَه لجميع الأفراد: من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم، وضربَ له أمثلةً هي نفسُها أمثلةُ الشافعيِّ.  

2- إن المراد به الخصوص مجازٌ قطعاً؛ لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، واستعماله في بعض أفراده، بخلاف الثاني فإن فيه مذاهب أصحها أنه حقيقة وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء(
).

3- ومنها أن قرينة الأول عقلية في الغالب، ولاتنفك عنه، والثاني لفظيه وقد تنفكُ عنه. 
 4- ومنها أنَّ الأولَ يصِحُّ أنْ يُراد به واحدٌ اتفاقاً، وفي الثاني خلافٌ(
). 
· ذكرَ الشافعيُّ في الرسالة – عَرَضَاً -: الخاصَّ  يُرادُ به العام، ولمْ يُمثِّل عليه، قال: "وكان اللسانُ... محتملاً للمعاني، وأنْ يكون كتاب الله يَنْزِلُ عامَّاً يُرادُ به الخاص، وخاصَّاً يُرادُ به العام..." (
)، ثُمَ إنِّي وجدتُ المِثالَ عنده في الأمِّ، عِند قوله تعالى: ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ      ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ ﮊ [النساء:23]، فمَع أنَّ الآيةَ جاءت في معْرِضِ الحرائر؛ إلا أنه أدخل معهُنَّ الإماءَ (
).
· قال إمامُ المُفَسرين في عصره، أبو جعفر ابنُ جريرٍ عِند قوله تعالى: ﮋ ﭥ   ﭦ  ﭧ           ﭨ ﮊ [الأعراف:156]: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: مَخْرجُه عامٌّ، ومعناه خاص، والمراد به: ورحمتي وَسِعت المؤمنين بي من أمة محمّدٍ ( . واستُشهد بالذي بعده من الكلام، وهو قوله: ﮋ ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﮊ [الأعراف:156] ، الآية، وقال آخرون: بل ذلك على العموم في الدنيا، وعلى الخصوص في الآخرة، وقيل: هي على العموم: وهي التوبة (
).
وقد تعدَّدَ ذكر الخاص والعامِّ كثيراً عند ابن جرير، مما يدلُّ على أنه مِن مباحث علوم القرآن؛ كما أنه من مباحث أصول الفقه. 
· ذَكَرَ الشافعي أنَّ السُّنة – كذلك – يكون الكلام فيها عامَّاً ويرادُ به الخاصُّ (
)، ومع ظهورها في السنة إلا أننا نجد الشافعيَّ يورد الأمثلة من القرآن أكثر من السنة، مِمَّا يدلُّ على اهتمامه وسعةِ عِلْمه بالقرآن، وإذا نظرت إلى الرسالة وما فيها مِن مباحثَ مُشتركةٍ بين القرآن والسُّنة، كالمجمل والمبين، والعام والخاص، والناسخ والمنسوخ، رأيت ذلك واضِحاً. 
المبحث الخامس
الصِّنفُ الذي يُبَيِّنُ سِيَاقُهُ معْناهُ

قال الإمام الشافعيُّ ~  في الرسالة: "بابُ الصِّنْفِ الذي يُبَيِّن سِيَاقُهُ مَعْنَاهُ قال الله تبارك وتعالى: ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ              ﯨ  ﯩ   ﮊ [الأعراف:163].
 فابْتَدَأَ جل ثناؤه ذِكرَ الأمْرِ بمسأَلتهم عن القرية الحاضرةِ البحرَ، فلمَّا قال: ﮋ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﮊ الآيةَ: دَلَّ على أنه إنَّما أرادَ أهلَ القرية، لأن القرية لا تكونُ عادِيَةً ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهلَ القرية الذين بَلاَهُمْ بما كانوا يَفسقون. 

 وقال: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﮊ [الأنبياء:11-12]. 

 وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلَها فذَكَر قَصْمَ القريةِ فلما ذَكَرَ أنها ظالمةٌ بَانَ للسامعِ أن الظالمَ إنما هم أهلُها، دونَ منازلها التي لا تَظْلِمُ، ولما ذَكر القومَ المُنْشَئِينَ بَعْدَهَا، وذكر إحساسَهم البَأْسَ عند القَصْم: أحاطَ العلمُ أَنه إنما أحَسَّ البأسَ مَنْ يَعرفُ البأْسَ من الآدميين."(
)، ولَمَّا ذكرَ أنواع الخِطَابِ في القُرْآن وأساليب العرب قال: " وظاهِراً يُعْرفُ في سياقه أنه يُراد به غيرُ ظاهره"(
). 
ولمَّا رجَّحَ الشافعيُّ أنَّ المُولِيَ لا يلْزمهُ طلاقٌ، وإذا طلبتْ امرأتُهُ حقها، لم يُعْرضْ عليه حتى تمضي أربعة أشهر، فإذا مَضَتْ قيل له: فِئْ أو طلِّق؛ استدلَّ بسياق الآية في قوله تعالى: ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﮊ [البقرة:226-227]  وقال: " فذَكَرَ الحُكْمين معاً بلا فصلٍ بينهما: أنهما إنما يقعانِ بعدَ الأربعةِ الأشهُرِ، لإنه إنما جَعَل عليه الفَيْئَةَ أو الطلاقَ...وقد ذُكِرَا في وقتٍ واحِدٍ.." (
). 
وقد كرَّر في الرسالة تطبيقها (
).

وفي قوله تعالى:ﮋ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ ﮊ [النور:33] قال الشافعي: "والخير كلمةٌ يُعْرف ما أريد منها بالمُخاطَبةِ بها "(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ          ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﮊ [النساء:102] قال الشافعيُّ: "فأمَرَهم الله: خائفين محروسين: بالصلاة؛ فدَلَّ ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وُجُوهُهُم لها من القبلة.  وقال الله (: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ ﮊ [البقرة:239] فدلَّ إرخاصُه - في أن يصلوا رجالا وركباناً -: على أنَّ الحالَ التي أَذَنَ لهم فيها بأن يصلوا رِجالاً ورُكْباناً من الخوف؛ غيرُ الحالِ الأولى التي أمرهم فيها: أن يَحْرُسَ بعضهم بعضا.  فعلمنا أنَّ الخوفين مختلفان، وأن الخوف الآخر - الذي أَذِنَ لهم فيه أن يصلوا رجالا وركبانا - لا يكون إلا أشد من الخوف الأول؛ وذلك على أنَّ لهم أنْ يُصَلُّوا حيثُ توجهوا، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها في هذه الحال، وقعوداً على الدواب، وقياماً على الأقدام "(
). واستدلَّ الشافعيُّ على أنَّ الإشهادَ في البيعِ غيرُ واجِبٍ بسياقِ الآية قال ~: " قال الله تعالى: ﮋ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﮊ [البقرة:282]، ثم قال في سياق الآية: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ     ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ    ﮊ [البقرة: 283] فلمَّا أمَرَ إذا لم يجدوا كاتبا بالرهن، ثم أباح تَرْكَ الرَّهْنِ، وقال: ﮋ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ: دلَّ على أنْ الأمْرَ الأولَ دلالةٌ على الحظِّ لا فرضِ منه  يُعْصى من تَرَكَهُ، والله أعلم "(
).

وقد أكثر الشافعيُّ مِن الاستدلال بسياق الآية (
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· لم أجدْ من عرَّفَ دلالة السياق في كُتب علوم القرآن، على كثرةِ استخدامهم!
    ثُمَّ إني وقفتُ على إطروحةٍ عِلميةٍ لأخينا الشيخ: عبد الحكيم القاسم، عرَّف بها السياق عموماً أنه: "فهم النص، بمراعاة ما قبله، وما بعده، بحيث يكون السياقُ مُوصِلاً إلى معرفة المَعنى الصحيح". 
وتعريف السياقِ في التفسير: "بيان اللفظ أو الجملة في الآية، بما لايُخرجه عن السابق واللاحق، إلا بدليلٍ صحيحٍ يجب التسليم له"(
).
ويقول الدكتور زيد عمر: "السياقُ يتكون من: السباق واللحاق، أمَّا السباق: فهو من السبق، وهو التقدم، ويطلق على التقدم في السير(
)، ونعني به موضع الشيء ما قبل النظر، أمَّا اللحاق فهو: من لحقته ولحقت به: أي أدركته، وهو كل شيءٍ لحق شيئاً أو لحق به (
)، ويطلق على ما بعد الشيء موضع النظر "(
).
· الصحيحُ مِن مذهب الشافعيِّ في هذه المسألة هو ظاهِرٌ في تبويبه؛ وهو أنَّه يتركُ ظاهِرَ العُموم لدلالة السياق، قال الزركشيُّ: "مسألةٌ: هل يُتْرك العموم لأجل السياق؟... وأطلق الصيرفي في جواز التخصيص بالسياق، ومثَّلَهُ بقوله تعالى: ﮋ ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ    ﰇ   ﮊ  [آل عمران:173]، وكلام الشافعي في الرسالة يقتضيه، بل بوَّبَ على ذلك باباً، فقال: باب الذي يبين سياقه معناه، وذكَرَ قوله تعالى: ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ   ﮊ [الأعراف:163] فإن السياق أرْشدَ إلى أنَّ المرادَ أهلُها، وهو قوله: ﮋ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﮊ ، وقال الشيخ تقي الدين: "نص بعض أكابر الأصوليين: على أنَّ العمومَ يُخَص بالقرائن، قال: ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضاً، حيث يَقْطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم؛ بناءً على القرينة، والشَّرعُ يُخَاطِبُ الناس بحسب تعارفهم"(
).
وقال الشوكانيُّ: " والحق: أنَّ دلالة السياق إنْ قامت مقام القرائنِ القويةِ المقتضيةِ لتعيين المراد: كان المُخَصِصُ هو ما اشتملتْ عليه من ذلك، وإنْ لم يكن السياقُ بهذه المنزلةِ، ولا أفادَ هذا المفادَ فليس بمُخصص "(
).
· قعَّدَ الشافعيُّ لهذه المسألة وأصَّل، وطبَّقها في تفسيره للآيات، وهو بذلك يسيرُ على نهج الصحابة، فقد سأل رجلٌ عليَّ بن أبي طالبٍ ( فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتَ قول الله: ﮋ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﮊ [النساء:141]، وهم يُقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟!، قال له عليّ: ادْنُه، ادْنُهْ! ثم قال: ﮋ  ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ   ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﮊ ، يوم القيامة "(
).
وعن عكرمة: أن نافعَ بن الأزرق قال لابن عباس { : "أعمى البصر، أعمى القلب: يزْعُم أن قومًا يخرجون من النار، وقد قال الله (: ﮋ ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭙﮊ[المائدة: 37]؟، فقال ابن عباس: "ويحك ! أقرأ ما فوقها! هذه للكفّار" (
).
· التفسير بدلالة السياق هو من تفسير للقرآن بالقرآن، ولاشكَّ أنَّه يحتاجُ إلى إمامةٍ في التفسير واللغة، يقول الدكتور محب الدين عبد السُّبْحان: "إنَّ التفسير بدلالة السياق: هو من تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنه يوضِحُ مراد الآية بسياقها، من دون اعتمادٍ على آيةٍ أخرى، أو حديثٍ يُفسرها"(
). 
· عقدَ الزركشيُّ في البرهان فصلاً في ذِكر الأمور التي تعينُ على المعنى عند الإشكال، فذكر منها: ردُّ الكلمةِ لضدِّها، وردُّها إلى نظيرها، أو ما يتصل بها من خبرٍ أو شرطٍ أو إيضاحٍ في معنى آخر، ثم ذكر الرابع، فقال: "الرابع: دلالة السياق، فإنها ترشد إلى تبيين المجمل، والقطعِ بعدم احتمال غير المراد، وتخصيصِ العام، وتقييدِ المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهْمَلَهُ غلط في نظيره، وغالط في مناظراته، وانظر إلى قوله تعالى: ﮋ ﮉ  ﮊ        ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮊ [الدخان:49] كيف تجد سياقه يدلُّ على أنه الذليل الحقير"(
).

إنَّ الأخذَ بدلالة السياقِ هي طريقة المفسرين الأولين، وله أهمية ظاهرةٌ في بيان النص القرآني، وبدون النظر إليهِ سيغلط الناظر في مدلول الكلمة ، وسَيُبْنَى عليه تفسيرٌ وأحكامٌ ليست هي مراد القرآن، يقول الدكتور زيد عمر: "إنَّ المجالات التي يستحضر فيها السياق كثيرة، فهو يعين على ترجيح المحتملات، وبيان المجملات، وفي تحديد عود الضمير، وفي القراءات، وله حضورٌ عند تنقيح التفسير من الدخيل والإسرائيليات، ودفع ما يُتوهم أنه تعارض بين الآيات...لقد حاز مفسرو القرآن الكريم منذ وقت مبكرٍ فضل السبق في الكشف عن أثر السياق وأهميته، وفي بيان أن الأصل بقاء النصِّ في سياقٍ واحدٍ، وفي التفريق بين دلالة الكلمة مفردةً ومقترنة بغيرها داخل النظم، وفي مسائل أخرى تتصل بالسياق..."(
).
المبحثُ السادس
 الصِّنْفُ الذي يَدُلُّ لفظُه على باطِنِهِ دونَ ظاهِرِه

قال الإمام الشافعيُّ في الرسالةِ: " الصِّنْفُ الذي يَدُّل لفظُه على باطِنِهِ دونَ ظاهِرِه: قال الله -تبارك وتعالى-، وهو يَحكِي قولَ إخوةِ يوسفَ لأبيهم: ﮋ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ [يوسف:81-82].

 فهذه الآية في مثلِ معنى الآيات قبلَها (
)، لا تَخْتَلِفُ عند أهل العلم باللسان: أَِنهم إِنما يخاطبون أباهُمْ بمسألة أهلِ القريةِ وأهلِ العيرِ، لأن القرية والعِيرَ لا يُنْبِئَانِ عن صِدْقِهم"(
) .
وفي قوله – تعالى -: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﮊ [النساء:95] قال: " فأما الظاهرُ في الآيات فالفرْضُ على العامَّة "، ثُمَّ انتقل إلى غير الظاهر بقوله تعالى: ﮋ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ ﮊ (
). 
وقال الشافعي ~ : أحلَّ الله طعام أهل الكتاب، وكان طعامُهم -عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير-: ذبائِحُهم، وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم.  فإن كانت ذبائحهم يسمُّونها لله –تعالى- فهي حلالٌ، وإن كان لهم ذبحٌ آخرُ يسمُّون عليه غيرَ اسم الله –تعالى- مثل: اسم المسيح، أو يذبحونه باسم دون الله –تعالى- لم يحل هذا من ذبائحهم، ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا.

 فإن قال قائل: وكيف زعمت أن ذبائحهم صنفان، وقد أبيحت مطلقة ؟ قيل: قد يُباحُ الشيءُ مطلقاً، وإنما يُراد بعضه دون بعض، فإذا زعم زاعم: أن المسلم إن نسي اسم الله –تعالى- أُكلت ذبيحته، وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته؛ وهو لا يدعه للشرك، كان من يدعه على الشرك أولى أن تترك ذبيحته!، وقد أحل الله ( لحوم البُدْن مطلقةً، فقال:
 ﮋ ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﮊ [الحج:36]، ووجدنا بعض المسلمين يذهبُ إلى ألَّا يُؤْكل من البَدَنة التي هي نذرٌ ولا جزاءُ صيدٍ، ولا فدية، فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة، لا أنها خلاف للقرآن؛ ولكنها محتملة.  ومعقول أن من وجب عليه شيءٌ في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً، لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئا فلم نجعل عليه الكُلَّ إنما جعلنا عليه البعضَ الذي أعطى، فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا"(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· في تبويب الشافعي: " الصنفُ الذي يدلُ لفظهُ على باطنه دون ظاهره"، يُشيرُ إلى انتقالٍ مِن معناً ظاهرٍ إلى آخر باطنٍ لدلالةٍ في النصِّ تدلُّ عليه، وهو قريبٌ من تعريف المجاز.
قال الجرجاني: المجاز: اسم لما أُريد به غير ما وضع له؛ لمناسبة بينهما(
).
وفي معجم المصطلحات البلاغية بأنه: تعدي المعنى الأصلي اللغوي إلى معنى غير مصطلحٍ عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب؛ لعلاقةٍ بين الأول و الثاني(
).

وأنت تلحظُ أنَّ بين كلام الشافعي و تعريف منْ عرَّفَ المجاز نوعُ التقاء، ولكني لم أجد من قال أنَّ الشافعي يرى المجازَ في القرآن، غير أني وجدتُ السُّبكيَّ في الإبهاج عند كلامه عن المجاز بالنقصان في اللفظ، ومثَّل له بقوله تعالى: ﮋ ﮚ  ﮛ ﮊ ، ثم قال: "تقديره: واسأل أهل القرية؛ إذ القرية عبارة عن الأبنية، وهي لا تُسْأل ! ولقائل أن يقول: يُحْتمل أن الله خلق في القرية قدرةَ الكلام، ويكون ذلك معجزةً لذلك النبي ( ، ويبقى اللفظ على حقيقته... والأول هو المرتضى، أعني أن المراد: سؤالَ أهل القرية، كيف والشافعي  ( قد نص عليه في الرسالة؟! ونقله عن أهل العلم باللسان، وسمى هذه الآية وأمثالها بالصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره "(
)، فإدخال السبكيُّ المثال وتقرير الشافعي في أبواب المجاز يُلْمِحُ إلى أنَّ تبويبه في الرسالةِ داخلٌ في أبواب المجاز عند الأصوليين(
).

· قرَّر الزركشي المجاز، وأنَّهُ قول الجمهور(
)، وذَكَرَ أنواعاً من المجاز المفرد في القرآن، ثُم قال في النوع " الثاني عشر: النقصان: ومنه حذف المُضافِ، وإقامة المضافِ إليه مقامه، كقوله: ﮋ ﮚ  ﮛ ﮊ أي: أهلها "(
).
ولمْ يدخله بعضهم في المجاز، بل سمَّوهُ: المحذوف على وجه الاختصار(
).

و أدخله بعضهم في باب الإضمار في القرآن (
)، وقد عرَّف السيوطي دلالة الاقتضاء بـ: توقف صحة دلالة اللفظ على الإضمار، ومثَّل له بقوله تعالى: ﮋ ﮚ  ﮛ ﮊ(
).

ولا مُشاحَّةَ في الاصطلاح، فعلى أيٍ، فإنَّ النصَّ القُرآني قد يبدو ظاهِرهُ على معنى، لكن يُصارُ إلى معنى آخرَ غيرِهِ يحْتِمِلُهُ الظاهر، وهو عنوان المبحث المُقْبل. 
قال أبو حامد: "لكل فريقٍ اصطلاحٌ آخر؛ فلا تلتفت إلى الألفاظ، واجتهد في إدراك حقيقة هذا الجنس"(
). 
· الفرق بين الصنف الذي يُبيّنُ سياقه معناه، وبين الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره: أنّ الأولَ وَضَحَ المعنى من سِباق ولِحاق الآية ، وأنها ليست على ظاهرها من خلال ذات الآية، أمّا الصنفُ الآخر فقد صِرنا إلى معناً آخرِ غير الظاهر لأنّ لفظ الآية لايحتملُ إلّا ذلك، والله أعلم.
المبحثُ السَّابِعُ
لا يُقالُ بخاصٍ حتى تحْتَمِلَ الآيةُ أن يرادَ بها ذلك الخاصُّ

قال الإمامُ الشافعيُّ ~ في الرسالة: "والقُرَانُ على ظاهرِه، حتى تأتِيَ دِلالةٌ منه أو سنةٌ أو إجماعٌ بأنه على باطنٍ دونَ ظاهرٍ"(
).

 وقال:"وقال الله لنبيه:ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﮊ[الأنعام:145].
 فاحتَملت الآيةُ معنيين: أحدُهما: أن لا يَحْرُمَ على طاعمٍ أبداً إلَّا ما استثنَى الله.

وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ رجلٌ مخاطَباً به كان الذي يَسْبِقُ إليه أنه لا يَحرُمُ غيرُ ما سمَّى اللهُ مُحرَّماً، وما كان هكذا فهو الذي يَقُولُ له: أظهرُ المعاني وأعَمُّها وأغْلَبُهَا، والذي لو احتملت الآيةُ معنىً سواه كان هو المعنى الذي يَلزمُ أهلَ العلم القولُ به، إلّا أن تأتيَ سنةُ النَّبيّ تدلُّ على معنىً غيرِه، مما تحتمله الآيةُ، فيَقولَ: هذا معنى ما أرادَ اللهُ تبارك وتعالى.

  ولا يُقالُ بخاصٍّ في كتاب الله ولا سُنّةٍ إلّا بدِلالةٍ فيهما أو في واحدٍ منهما.  ولا يُقالُ بخاصٍ حتى تكون الآيةُ تَحتملُ أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ، فأمَّا مالم تكنْ محتمِلةً له فلا يقالُ فيها بمالم تَحتَملِ الآيةُ.

  ويحتملُ(
)قولُ الله ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﮊ: مِنْ شيءٍ سُئل عنه رسول الله دونَ غيرِه. 
ويَحتملُ (
): ممّا كنتم تأكلون.  وهذا أوْلَى معانيه(
)، استدلالاً بالسنّة عليه، دونَ غيرِه.

 أخبرنا سفيانُ عن ابن شهاب عن أبي إدريسَ الخَوْلَانِيِّ عن أبي ثَعْلَبَةَ: «أن النَّبي نَهَى عن كُلِّ ذِي نابٍ من السِّباعِ »(
).

أخبرنا مالكٌ عن إسمعيلَ بنِ أبي حَكيم عن عَبِيدَةَ بن سفيان الحَضْرَميِّ عن أبي هريرة عن النبيّ قال: «أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السباعِ حرامٌ »(
)"(
).
وقد أكثر الشافعي في كُتُبِهِ مِنْ عرض احتمالاتِ الآية، ثُمَّ الترجيحُ بينها(
). 
وربما انتقل إلى الخاصِّ لأن الآية لا تحتمل إلا هذا الخاصَّ، فقد نقل الشافعي عن بعض أهل العلم بالقرآن في قوله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ ﮊ يعني: الأزواج، ﮋ ﮇ  ﮈ ﮊ يعني: فانقضى أجلهن يعني عدتهن، ﮋ  ﮉ  ﮊ  ﮊ  يعني: أولياءهن، ﮋ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮊ " أن ينكحن أزواجهن " أي: إنْ طلقُوهُن ولم يبتُّوا طلاقهن، ثمَّ قال الشافعي: "وما أشبه معنى ما قالوا -من هذا- بما قالوا، ولا أعلم الآية تحتمل غيره "(
)، وفي مواضِع أُخر أمثلةٌ أُخرى(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· الأصلُ أنَّ الشافعيَّ يأخُذُ بظاهرِ الآيةِ، و لا يحيدُ عنهُ إلا بشرعٍ ثابتٍ، أو لغةٍ، أو عقلٍ وعادةٍ مُحَكَّمَةٌ(
). 
·  قول الشافعي: "الصنفُ الذي يدلُّ لفظه على باطنه دون ظاهره"، وقوله –هنا-: "لايقال بخاصٍ حتى تحتمل الآية أن يراد بها ذلك الخاص"، وجعله التأويلَ مُقابِلاً للمنصوص الواضح(
)؛ وهو –بذلك- قريبٌ من تعْريف التأويل عند المتأخرين.
فقد عرَّف ابن الجوزي التأويل، فقال: " نقلُ الكلام عن وضْعه فيما يحتاجُ في إثْباته إلى دليلٍ لولاه ما تُرك ظاهر اللفظ"(
). 
وقال ابن جُزي: " التأويلُ حمْل الكلام على معنىً غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر؛ بموجب اقتضى أن يُحْمل على ذلك ويخرج على الظاهر"(
).

وقد عرَّفه مَنْ بعدهم، بقريبٍ من تعريفهم (
).

وخالفهم آخرون، على رأسهم شيخُ الإسلام ابن تيمية، فهو يقول: التأويل هو نفْسُه التفسير، أو هو ما يؤول إليه لفظ الكلام، قال ~ : "التأويلُ في القرآنِ يُرادُ به: ما يؤول الأمر إليه، وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر. 
 ويرادُ به: تفسيرُ الكلام وبيان معناه، وإن كان موافقاً له، وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين، كمجاهد وغيره.

 ويرادُ به: صَرْفُ اللفظِ عن الاحتمالِ الراجحِ إلى المرجوحِ؛ لدليلٍ يقْترنُ بذلك، وتخصيصُ لفْظِ التأويلِ بهذا المعنى إنما يوجد في كلام بعض المتأخرين، فأما الصحابةُ والتابعون لهم بإحسانٍ وسائرُ أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم؛ فلا يخصون لفظ التأويل بهذا المعنى بل يريدون المعنى الأول أو الثاني"(
). 

وسواءٌ كان مفهومُ التأويل على ما قرَّره الأكثرون، أو ما رجّحه شيخ الإسلام ومن تبعه؛ فإن الشافعي يرى أن هُناك ظاهِراً للنصِّ، ومِنْ ثَمَّ انتُقِلَ إلى غيره؛ لاحْتمالٍ أو قرينةٍ(
).

· إنَّ قول الشافعي: "لايقال بخاصٍ حتى تحْتمل الآية أنْ يُرادَ بها ذلك الخاص"، ويجبُ أنْ يكون الاحتمالُ صحيحاً شرعاً، ولا يكفي أنْ يوافق اللسان العربي فقط، يقول الشافعي:"، فقلَّ ما سمعنا منهم أحداً تأولَ شيئاً إلا على ما يَحْتملُه احتمالاً جائزاً في لسان العرب، وإنْ كان ظاهره على غير ما تأولَه عليه؛ لِسعة لسان العرب، وبذلك صار من صار منهم إلى استحلال ما كرهنا"(
)، وفيه ردٌ على أهل التحريف في القرآن، وردٌ على من صرف ظواهر الآي؛لاجتهاداتٍ عقلية، أو أراءٍ مذهبية، أو جهْلٍ بكتاب الله؛ فأعْقبُوا ذلك تفاسيرَ هي إلى الهوى أقربُ منها إلى الهُدى، وإلى الضلال أولى بها من الرشاد، يُسمونه تأويلاً! وما هو إلا أباطيل، وأطْلقوا على كلامهم: تفسير! وهو –بعينه- التحريف، ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم(
).
أعني بذلك المُغالين في التفسير: الإشاري الصوفي، والعلمي، والعقلي، والبياني... وغيرها من مدارس التفسير المذموم.

المبحثُ الثامِنُ
 لا يُقالُ بغيرِ الظاهِرِ إلا بقرينةٍ

قال الإمام الشافِعِيُّ ~ في الرِّسالةِ: " القُرانُ على ظاهره حتى تأتي دلالة منه، أو سنة أو إجماع؛ بأنه على باطنٍ دون ظاهرٍ "(
)، وقال: "ولا يُقالُ بخاصٍ في كتاب الله و لا سُنّةٍ إلّا بدِلالةٍ فيهما أو في واحدٍ منهما"(
). 
وفي قوله –تعالى-: ﮋ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﮊ[البقرة:230]قال الشافعي: "فاحتَمَل قولُ اللهِ: ﮋ ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ   ﮊ: أن يتزوجها زوجٌ غيرُه، وكان هذا المعنى الذي يَسْبِقُ إلى مَن خُوطِبَ به: أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدَةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ. 
واحْتَمَل: حتى يُصيبَها زَوْجٌ غيرُه، لأنَّ اسمَ "النكاح" يَقَعُ بالإِصابة، ويقعُ بالعَقد. 

فلمّا قال رسولُ الله لامرأةٍ طلقها زوجُها ثلاثاً ونكحها بعدهُ رجلٌ: «لا تحلِّينَ حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكِ»(
) يعني: يُصيبك زوجٌ غيرُه.  والإصابةُ النكاحُ"(
).
وقد أكْثَرَ الشافعي من تَقْرير هذا في كُتُبِهِ؛ فقد قال في اختِلافِ الحديثِ: " والقرآنُ عربيٌ كما وصفتَُ، والأحكام فيهِ على ظاهرها وعمومها، ليس لأحدٍ أن يُحيل منها ظاهراً إلى باطِنٍ؛ إلا بدِلالةٍ من كتاب الله، فإن لم تكن: فسنَّةُ رسولِ الله ( ، تدُلُّ على أنه خاصٌ دون عامٍّ، أو باطنٍ دون ظاهرٍ، أو إجماعٍ من عامةِ العلماء..." (
)، وقال: "ومن قال بباطنٍ دون ظاهِرٍ بلا دِلالةٍ له في القُرآن والسنة والإجماع [فهو] مخالفٌ للآيةِ "(
)، وقال: "وإنْ كان للقرآن وجهان، أو كانت سنةٌ رُويتْ مختلفة، أو سنةٌ ظاهرها يحتمل وجهين: لم يُعْملْ بأحدِ الوجهين حتى يجد دِلالةً من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ، أو قياسٍ؛ على أن الوجه الذي عَمِلَ به هو الوجه الذي يلْزمُهُ، والذي هو أولى به من الوجه الذي تركه"(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮊ [النساء:4]، وأشْباهها من الآيات التي فيها المهر للمرأة، قال: "فيحتمل هذا أن يكون مأموراً بصداقٍ مَنْ فَرَضهُ؛ دون من لم يفْرِضْه...، ويحتمل أنْ يكون يجبُ بالعُقْدةِ وإنْ لم يسمِّ ولم يدخل، ويحتمل أنْ يكون المهر لا يلزمُ أبداً إلَّا بأنْ يُلْزمه نفسه..فلما احتملت المعاني الثلاث كان أولاه أنْ يُقال به ما كانتْ عليه الدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع"(
)، ولمَّا رجَّحَ الشافعيُّ أنَّ الشهادةَ إنَّما تُقبلُ من المسلمين العدول، و لاتقبل من غير المسلم، واعْتُرض عليه بقوله تعالى: ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮊ [المائدة:106] ، قال: " وإنما يفسر ما احتمل الوجوه: ما دلت عليه سنةٌ، أو أثرٌ عن بعض أصحاب رسول الله ( لا مُخالِف له، أو أمرٍ اجتمعت عليه عوام الفقهاء..." (
)، ولمَّا قيل له: في العامَّ في القرآن، كيف جعلته عاماً مرةً، وخاصَّاً أخرى؟، كان مِنْ إجابته "... ولستُ أصيرُ إلى ذلك إلا بخبرٍ لازمٍ"(
)، ولمَّا أجازَ لِلمرأةِ أن تُعْطي مِن مالها ولو بغير إذن زوجها؛ استدلَّ بأنَّ " الآية التي أمر الله ( بدفعِ أموالهم إليهم، وسوَّى فيها بين الرجل والمرأة، ولا يجوز أن يُفَرَّقَ بينهما بغير خبر لازم"(
).

وقد تكررتْ عِنده في مواطن كثيرةٍ(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· الظاهِرُ عند الشافعي
معنى الظاهر في اللغة: مشتق من الظهور قال ابن فارس: "ظهر: الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ، يدلُّ على قوّةٍ وبروز. من ذلك ظَهَرَ الشيءُ يظهرُ ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبرزَ. ولذلك سمِّيَ وقت الظُّهرِ والظَّهيرة، وهو أظهر أوقات النّهار وأَضْوَؤُها"(
).

هذا هو التعريف اللغوي للظاهِر؛ ومنه نستخلصُ أنَّ فيه القوةَ والبروزَ. 

والظاهر والمفسَّر والنصُّ سواءٌ من حيث اللغة(
). 
وعرّفه الكفوي في الاصطلاح بأنه: " ما انكشف واتضح معناه للسامع؛ من غير تأملٍ وتفكُرٍ، كقوله تعالى : ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﮊ [البقرة:275] ، وضده الخفي وهو الذي لا يَظْهر المراد منه إلا بالطَّلب(
). وقد جعل أكثر الأصوليين الظاهر: ما له دِلالةٌ ظنيةٌ راجحةٌ، أو ما هو مترددٌ بين أمْرين وهو في أحدهما أظهر، أمَّا النصُّ فهو ما له دلالة قطعية(
)؛ وجعلوا الظاهر قَسِيماً للمُوؤل، فيُبَوبون: باب الظاهر والمؤول. 
أمَّا الشافعيُّ  فيرى أن النصَّ بمعنى الظاهر، فلمَّا قال الغزالي إنَّ للناسِ في تعريف النصِّ وجوهاً، أورد الأول: " [هو] ما أطلقه الشافعي ~  فإنَّه سمَّى الظاهرَ نصاً؛ وهو منطبق على اللغة ولا مانع منه في الشرع..." (
).
ولكنهم يُجمِعونَ على وجوب العمل بالظاهر، قال الزركشيُّ: " الظَّاهرُ دليلٌ شَرْعِيٌّ يجِبُ اتِّبَاعُهُ والعملُ بِهِ، بدلِيلِ إجْمَاعِ الصَّحابةِ على العملِ بِظوَاهِر الأَلفَاظِ"(
). 
وإذا تتبعتَ الأمثلةَ التي ساقها الشافعي، والتي ذكرتها في المباحث السابقة؛ يتبين أنّ الشافِعيَّ يُدخلُ في الظاهر: العامَّ، والمُطلقَ، والمتبادِرَ إلى الذهن.
· الأصل عند الشافعيِّ: الأخْذُ بالظاهر في النصوص والأحكام، فكثيرا ما نصَّ في كُتُبِهِ على ذلك؛ فيقول: "وهو ظاهر القرآن "(
)، ونحوها. 
وقد رأيتَ من كلام الشافعي مِنْ أنَّه يُعمِلُ ظاهرَ النصِّ، و لا يحيدُ عنه إلا بقرينةٍ. 
وكذا نرى الشافعيَّ قرَّر في كُتُبِهِ أنَّ على الحُكامِ والقُضاة(
): أنْ يأخذوا بظواهر الخَلْق، ولمْ يُكلَّفوا ببواطن النفوس.

ويستدِّلُّ لذلك بعمل النبي ( ، في تعامله مع المنافقين؛ وهو يعلمُ أنهم أبطنوا الكفر وتظاهروا بالإسلام، ولم يمْنعه ذلك أن يعاملهم بظواهرِهم، فأقرَّ نكاحهم، وورثَّهم، وشاركوه في الغنيمة، كما المسلمين(
). 
ويستدلُّ بحديث عويمر العجلاني و زوجته، والملاعنةِ بينهما، مع معرفته ( بأنَّ أحدهما كاذب، ومعرفته بعدُ بالصادق منهما؛ ومع ذلك عاملَ المرأةَ بظاهرِ كلامها(
). 
وبحديث رُكانةَ لما بتَّ طلاقَ زوجته، ثُمَّ أرجعها إليه بظاهر كلامه(
). 
وقد بسط هذه المسألةَ في مواضع من كتبه، يخْتصرُ مرةً، ويُفيضُ أخرى(
).

ومن قوله: "ولو كان لأحدٍ من الخَلق أن يحْكُم على خلاف الظاهر؛ ما كان ذلك لأحدٍ إلا لرسولِ الله ( بما يأتيه به الوحي، وبما جعل الله –تعالى- فيه مما لم يجعل في غيره من التوفيق.  فإذا كان رسول الله ( لم يتولَّ أن يقضي إلا على الظاهر، والباطن يأتيه، وهو يعرف من الدلائل بتوفيق الله إياه ما لا يعرف غيره؛ فغيرُه أولى أن لا يحكم إلا على الظاهر.." (
).

ويقول أيضاً: "فأُعْلمَ رسولُ الله ( أنَّ فرضَ الله أن يُقَاتلهم حتى يَظْهروا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا منعوا دماءَهم وأموالَهم إلا بحقها، يعنى: إلَّا بما حَكَم الله –تعالى- عليهم فيها، "وحسابهم على الله"، حسابهم: بصدقهم وكذبهم، وسرائِرُهم على الله العالمِ بسرائرهم، المتولى الحكم عليهم دون أنبيائه وحُكَّام خلقه، وبذلك مضت أحكام رسول الله ( فيما بين العباد من الحدود، وجميع الحقوق، وأَعْلمهم: أنَّ جميعَ أحكامه على ما يظهرون وأن الله يدين بالسرائر"(
).

فكما أنَّ العامَّ مُقدمٌ على الخاصِّ والمطلقَ مُقدمٌ على المقيدِ(
)؛ إلا بدليلٍ ينقلُهُ إليه؛ فكذلك الظاهرُ مُقدمٌ على الباطنِ، إلا بدليلٍ(
)، والدليل هو: 
· القرينةُ(
) التي ذكرَ الشافعي هي الدليلُ الصارِفُ إلى غير الظاهر، وقد نصَّ أنْ على أهل العلم عند تلاوة الكتاب طلب الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح(
)، والقرائنُ التي ذكر الشافعيُّ هي: 
1- القرآن: أي موضِعٌ آخرَ يُفسِّرهُ ويوضِحه(
).

2- السُّنة: وهي المبينةُ للقُرآن، وهي الحِكمةُ التي قرَنها الله مع الكتاب(
). 
3- الإجماع: لأنَّ الجماعةَ لايُمْكِنُ فيها الغفلةُ عن معنى القرآن(
)، ويدخلُ في هذا: 
1- إذا لمْ يقل بظاهر الآية أحدٌ(
).

2- أن يكون عملُ المسلمين على خلافه(
). 
وهذه الثلاث هي أكثرُ القرائنِ ذِكراً عند الشافعي.
4- القياس: وقد نصَّ عليه؛ في أنَّه ينقُلُ الظاهرَ إلى غيره(
). 
5- قولُ الصحابي: ولمَّا استدلَّ المُخالِفُ بظاهِرِ قوله تعالى: ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﮊ [البقرة:141] في أنَّه إذا مات الأبُ أنْفَقَ على الصغيرِ كلُّ ذي رحمٍ مُحرمٌ عليه نكاحه من رجلٍ وامرأةٍ، ذكرَ الشافعيُّ أنَّ معنى الآيه عند ابن عباسٍ { : "على الوارث ألَّا تُضارَ والدةٌ بولدها"، ثُمَّ قال الشافعي: "وابن عباسٍ { أعلمُ بمعنى كتاب الله ( منا، والآيةُ محْتملة على ما قال ابن عباس "(
).
6- دِلالةُ السياق: وقد سبقَ بيانها في مبحثٍ مُستقلٍ.
7- المعقول: وهو المُتبادر إل الذهن، والذي لا يُحْتملُ غيرُهُ، فيَصرِفُها عن ظاهرها لأنَّ الآيةَ لا تحتملُ إلا هذا(
).
· يُستفادُ من إبطال الشافعي الاستحسان في الأحكام؛ أنه لايجوز تفسير كلام الله إلا بعلم، وأن لا يُحمل ظاهر النصِّ ما لايحتملُ(
).
قال الشافعي: " ليس لأحدٍ دون رسول الله أن يقول إلا باستدلال "(
).

وذمَّ الشافعيُّ التأويلَ، وإنْ كان على وجهٍ في لسان العرب، قال الشافعي : "وقلتُ له [أي للمخالف]: والحجةُ على من تأوّلَ بلا دلالة كتاباً ولاسنة ً على غير ظاهرهما وعمومهما، وإنْ احْتملا الحجةَ لك على من خالف مذهبك في تأويل القرآن والحديث، فقلَّ ما سمعنا منهم أحداً تأولَ شيئاً إلا على ما يَحْتملُه احتمالاً جائزاً في لسان العرب، وإنْ كان ظاهره على غير ما تأولَه عليه؛ لِسعة لسان العرب، وبذلك صار من صار منهم إلى استحلال ما كرهنا نحن وأنت استحلالُه، وجهل ما كرهنا لهم جهله. قال: أجل"(
).

قد ذمَّهُ الشافعيُّ وإن كان لسان العرب يحتمله، فكيف بأقوامٍ في هذا الزمن قد أتوا بأقوالٍ لا يحتملها نصّ، و لا توافِقُ لسان!.
المَبْحَثُ التَّاسِعُ
الكِنَايَةُ في القُرْآنِ

قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة في بيان الأساليب العربية في القرآن: "وتَكلَّمُ [العربُ]بالشيء تُعَرِّفُهُ بالمعنى دونَ الإيضاح باللفظ، كما تُعَرِّفُ الإشارةُ، ثم يكونُ هذا عندها من أَعْلَى كلامها، لانفرادِ أهْلِ عِلْمهِا به، دونَ أهلِ جهالَتِها" (
).
وقال: " أقلّ البيانِ عندَها[أي: العرب] كافٍ مِن أكْثَرِه، إنما يريدُ السامعُ فَهْمَ قولِ القائلِ، فأقلُّ ما يَُفْهِمَُهُ به كافٍ عندَه"(
).

وقال في قوله –تعالى-: ﮋ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ [البقرة:235]: يعني –والله أعلم- جماعاً"(
) 

وفي قوله –تعالى-: ﮋ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮊ [النساء:3] قال في معناها: أي " ألَّا يكثر من تعولون..." (
).
ولمَّا سئل الشافعيُّ عن قول الله (: ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﮊ [البقرة:155]، قال: " الخوف: خوف العدو، والجوع: جوع شهر رمضان، ونقص الأموال: الزكوات، والأنفس: الأمراض، والثمرات: الصدقات، وبشر الصابرين على أدائها"(
)، وفي قوله تعالى: ﮋ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﮊ [الجمعة:9]، قال: "ومعقولٌ: أنَّ السعيَ –في هذا الموضعِ-: العملًُ؛ لا السعيُ على الأقدام..." (
). 
وللشافعيِّ تطبيقاتٌ غيرُها(
).

ثُمَّ إنِّي أُجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· نقل الزركشيُّ وغيرُه  تعريف الكناية عندَ أهل البيان، والأصوليين(
).
فقد عرَّفه الأصوليون بأنه: اسمٌ لِما استُتر فيه مراد المُتكلِّم، من حيث اللفظ(
).
وقال السرخسي في أصوله: " الكناية: هو ما يكون المراد به مستوراً إلى أنْ يتبين بالدليل... وكل ما يكون متردد المعنى في نفسه فهو كناية"(
).
وعرَّفه أهل البيان:  بأن يُعبر عن شيء لفظاً كان أو معنى بلفظ غير صريح(
).

وهو قريبٌ مِما عرَّفه الزركشي في البرهان، حيث قال: " الكناية عن الشيء: الدلالة عليه من غير تصريحٍ باسمه"(
). 
فالذي يقابل الكناية إذاً: التصريح. 
وإذا تأملتَ ما صدَّرته لك مِن كلام الشافعي؛ رأيته قريباً مِما ذكره أهل البيان وعلماء علوم القرآن، حيث قال الشافعي : "وتَكلَّمُ بالشيء تُعَرِّفُهُ بالمعنى دونَ الإيضاح باللفظ".

· لقد قرَّر الشافعي أنَّ الكناية هي من أعلى كلام العرب، ولذلك فهي من أساليب القرآن، قال الزركشي في البرهان: "اعلم أنَّ العرب تعَدُّ الكناية من البراعة والبلاغة، وهي عندهم أبلغ من التصريح...وهي كثيرة في القرآن"(
).

· ذكر الزركشي وتبعه السيوطي عشرةَ أسبابٍ لورود الكناية في القرآن، منها: التنبيه على عظم القدرة، فطْنة المخاطَب، ترك اللفظ إلى ما هو أجمل منه، أنْ يفحُشَ ذكره في السمع فيُكْنى عنه، الاختصار، قصد المبالغة في التشنيع... (
).
· لا يعني أنَّ الكناية أفصح أن يجعلها الشافعي قاعدةً له في التفسير، فربما أخذ المعنى الصريح للآية، مثلما فسَّر قوله تعالى: ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﮊ [المائدة:6] بأنه الإفضاءُ باليد، وخالفَ ما عليه كثير من المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس أنها كنايةٌ عن الجماع(
).
المبحث العاشِرُ
في مَنْطُوقِ القرآن ومَفْهُومِه
قال الإمام الشافعي ~ في الرسالة عند قوله –تعالى-: ﮋ ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﮊ[البقرة:230]: "فاحتَمَل قولُ اللهِ: ﮋ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﰆ     ﮊ : أن يتزوجها زوجٌ غيرُه، وكان هذا المعنى الذي يَسْبِقُ إلى مَن خُوطِبَ به: أنها إذا عُقِدَتْ عليها عُقْدَةُ النكاحِ فقد نَكَحَتْ..." (
).

وقال الشافعي: " وقال الله لنبيه: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﮊ [الأنعام:145]. 

 فاحتَملت الآيةُ معنيين: أحدُهما: أن لا يَحْرُمَ على طاعمٍ أبداً إلَّا ما استثنَى اللهُ. 

 وهذا المعنى الذي إذا وُجِّهَ رجلٌ مُخَاطَباً به كان الذي يَسْبِقُ إليه أنه لا يَحْرُمُ غيرُ ما سَمَّى اللهُ مُحرَّمًا، وما كان هكذا فهو الذي يَقُولُ له: أظهرُ المعاني وأعَمُّها وأغْلَبُهَا، والذي لو احتملت الآيةُ معنىً سواه كان هو المعنى الذي يَلزمُ أهلَ العلم القولُ به، إلَّا أنْ تأتِيَ سنةُ النَّبيّ تدُلُّ على معنىً غيْرهِ..." (
).

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮠ   ﮡ  ﮢﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﮊ [البقرة:222] ، استدلَّ به الشافعيُّ: أنَّ الحائض إذا رأت الطهر –ولو ساعة- فهي طاهرٌ؛ لمعنى القرآن، وقال: " أرأيتَ إذ أمر الله ( باعتزال النساء في المحيض، وأذِن بإتيانهن إذا تطهرن؛ عرفتَ أو نحن المحيضَ إلا بالدم، والطهرَ إلا بارتفاعه ورؤية القصة البيضاء"(
)، واستدلَّ –أيضاً- بالمفهوم على أمرٍ آخرَ: " ويُشبه أن يكون تحريمُ الله ( إتيانَ النساء في المحيض لأذى المحيض، وإباحته إتيانهن إذا طهُرن وتطهرن بالماء من الحيض: على أن الإتيان المباح في الفرج نفسه كالدلالة على إتيان النساء في أدبارهن محرم"(
).

وقال الشافعي في قوله تعالى: ﮋ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﮊ [البقرة: 235]: " فأحلَّ التعريض بالخطبة، وفي إحلاله إياها تحريم التصريح"(
).

ثُمَّ إني أجْمِلُ الدِّراسةَ في الآتي: 
· ذكرَ السيوطي تعريف المنطوق: وهو ما دلَّ عليه اللفظ في محل النطق (
).
ومحل النطق: أي العبارة المنطوق بها (
).

أما المفهوم: فهو ما دلَّ عليه اللفظ في غير محل النطق (
).

· مِمَّا أكثر منه الشافعي وهو يدخل في هذا النوع من علوم القرآن، قوله: "ظاهر القرآن"،  وقوله: "هذا في معنى القرآن"، وقوله: "المعقول في الآية".
أما ظاهر القرآن فكثيراً ما يورده، ويريد منه المنطوق، وقد سبق بيانه (
).
أما قوله: " في معنى القرآن " فهي تدخل في القسمين: المنطوق والمفهوم. 
ومن أمثلتها في المنطوق(
): أنه لمَّا قرَّر أنَّ المُولِي لايلزمه طلاقٌ حتى تمضي الأشهر الأربع فيقال له: فِئْ أو طلِّق، وقال: "رأيته أشبه بمعنى القرآن وبالمعقول، قال [المخالف]: وما دلَّ عليه من كتاب الله ؟ قلتُ [الشافعي]: لما قال الله: ﮋ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭨ  ﮊ [البقرة:226] كان الظاهر في الآية أنَّ مَنْ أنظره الله أربعة أشهر في شيءٍ لم يكن عليه سبيل حتى تمضي أربعة أشهر"(
)، فجعل معنى القرآن:  ظاهره.

ومثاله أيضاً:  أنه لما رجَّحَ أنَّ الجماعة المُحْرمين إذا اصطادوا، فعليهم جزاءٌ واحدٌ؛ وقال: " هذا موافق لكتاب الله (؛ لأن الله -تبارك وتعالى- يقول: ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﮊ [المائدة:95]، وهذا مِثْل، ومن قال عليه مِثْلان، فقد خالف معنى القرآن"(
) أي ظاهره.

 ويورد الشافعي لفظ: "معنى القرآن" ويريد به مفهوم الآية.

ومثالُه قوله:  لا يَفْدي المُحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه، قال: "وهذا موافق معنى القرآن والسنة"(
).

وأما قوله: " المعقول في الآية " ونحوها، فيريد بها المفهوم من الآية. 
ومثاله: في قوله –تعالى-: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﭼ     [التوبة: ٢٩] ، قال: فكان معقولاً في الآية أن تكون الجزية غيرَ جائزةٍ - والله تعالى أعلم - إلا معلوما"(
)، أي: معلومة القدر والمدة ونحوها.

وفي قوله –تعالى- في صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي: ﭽ ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ                 ﰍ ﭼ [البقرة: ١٩٦ ] قال الشافعي: " فدل الكتاب على أن يصوم في الحج، وكان معقولاً في الكتاب أنه في الحج الذي وَجَبَ به الصوم، ومعقولا أنه لا يكون الصوم إلا بعد الدخول في الحج لا قبله في شهور الحج ولا غيرها"(
).

ويدخلُ في المفهوم عند الشافعي استنباطاته كثيرا من الأحكام من لازم الآية، ولو لم يُصرَح فيها بالحكم(
).

· جماهير العلماء يرون جواز الاحتجاج بمفهوم الموافقة، خلافاً للظاهرية، وكان الشافعيُّ يسميه: "القياسَ الجلي"(
).
ويرى الشافعيُّ والجمهور جوازَ الاحتجاج بمفهوم المخالفة، خلافاً للحنفية والظاهرية(
).
ومفهوم المخالفة هو: ما يُفْهم بطريق الالتزام، وقيل هو أن يَثبت الحكم في المسكوت على خلاف ما ثبت في المنطوق(
).

قال الشافعي: " قال الله -تبارك وتعالى-: ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﮊ[المائدة:5] ، وفي إباحةِ الله –تعالى- نكاحَ حرائرِهم:دلالة عندي -والله تعالى أعلم - على تحريم إمائهم؛ لأن معلوماً في اللسان إذا قَصَدَ قصْد صفةٍ من شيء بإباحة أو تحريم: كان ذلك دليلاً على أن ما قد خرج من تلك الصفة مخالفٌ للمقصودِ قَصْدَه"(
).
· إنَّ الشافعيَّ باستعماله دلالة الآية، ومفهومها ومقتضاها، يقرر بذلك عدم جمود القرآن على الظاهر فقط، بل علينا الاجتهاد في البحث عن مدلول الآية، فإنَّ في النصِّ القرآني دلالاتٍ لا تنكشف إلا لأهل العلم به، يقول خالد العك: " فالنص الشرعي: ليست دلالته على الحكم قاصرة على ما يُفهم من عبارته، بل كثيراً ما تكون الدلالة على الحكم من طريق الإشارة أو المفهوم أو الاقتضاء. "(
).
· ذكر السيوطي في الإتقان أقساماً لدلالة المنطوق والمفهوم(
)، وتبعه بعض المعاصرين ممن ألَّفَ في علوم القرآن(
)، والمسألةُ أصلها في كُتُب أصول الفقه قبل، وهي مسألة دلالة الألفاظ.
ثمَّ إني رأيت الشافعي قد سَبَقَ تطْبيقُه تقريرَ مَنْ بعده، فقد وجدتُ أنَّ لكل قسمٍ مِمَّا قرره الأصوليون مِثالاً عند الشافعي.

وسأورد على عَجَلٍ واختصار ما ذكره الأصوليون في الدلالات من تقريرٍ وتعريف، وما أورده الشافعي من تطبيق وتمثيل: 
 أولاً: دلالة المنطوق: 
دلالة المنطوق قسمان: 
1- المنطوق الصريح: وهو الثابت بعين اللفظ ونصه(
). 
ومثاله عند الشافعيِّ: قولهُ في الرسالة: "قال الله -تبارك وتعالى- في المتمتع: ﮋ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ    ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚ ﮊ [البقرة:196] ، فكان بيناً عند من خوطب بهذه الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع: عشرةُ أيامٍ كاملة.  قال الله: ﮋ ﰏ  ﰐ  ﰑﰒ  ﮊ  فاحتملتْ أن تكون زيادةً في التبيين، واحتملت أن يكون أعلَمَهُم أنَّ ثلاثةً إذا جُمِعت إلى سبعٍ كانت عشرةً كاملة"(
).

2- المنطوق غير الصريح: دلالة اللفظ على الحكم بطريق الالتزام(
). 
وهو ثلاثة أقسام: 
1- دلالة الاقتضاء: لفظٌ مضمرٌ لا يَستغني عنه النص، يُفيد معناه صحةَ الكلام شرعاً أو صدقه خبراً(
). 
ومثاله عند الشافعي: في قوله تعالى: ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮊ [يوسف:82]، قال الشافعي: "فهذه الآية...لا تختلف عند أهل العلم باللسان: أنهم إنما يخاطِبون أباهُم بمسألة أهلِ القرية وأهلِ العير، لأن القرية والعير لا يُنْبِئَان عن صِدقهم!" (
).  

2- دلالة الإيماء: هي فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب(
).

لذلك فالشافعيُّ يقرِّرُ أنّ الحُكمَ يدورُ مع علته، وسيأتي بيانه ومثاله(
).

3- دلالة الإشارة: ما يتْبعُ اللفظ من غير تجريد قصدٍ إليه(
).

ومثاله عند الشافعي: قوله بجواز نظر المؤمنين إلى الله يوم القيامة؛ مستدلاً بقوله 
–تعالى-: ﮋ ﮄ   ﮅ       ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮊ [المطففين:15](
).

ثانياً: دلالة المفهوم: 
وينقسم إلى قسمين: 
1- مفهوم الموافقة: وهو ما وافق حُكْمُهُ حكم المنطوق(
). 
وهو نوعان: 
1- فحوى الخطاب: أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق (
).

ومثاله عند الشافعي، قوله في الرسالة: " فأقوى القياسِ أن يُحرِّم الله في كتابه، أو يُحرِّم رسولُ الله القليلَ من الشئ، فيُعلَمَ أن قليلَه إذا حُرِّم كان كثيرُه مثلَ قليله في التحريم أو أكثر، بفضل الكثرة على القلة... وكذلك إذا أباح كثيرَ شىءٍ كان الأقلُّ منه أولَى أن يكون مباحاً... قال الله: ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮊ [الزلزلة:7-8]، فكان ما هو أكثرُ من مثقال ذرة من الخير أحْمَدَ، وما هو أكثرُ من مثقال ذرةٍ من الشرِّ أعظمَ في المأثم"(
).
2- لحن الخطاب: إذا كان المسكوت مساوياً للمنطوق(
). 
ومثاله عند الشافعي: في قوله تعالى: ﮋ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﮊ  [البقرة:233]، والمنطوق الظاهر: أنّ على الأب النفقة على الولد إذا كان صغيراً، واستدلّ بها الشافعي –قياساً- أنّ الأبَ إذا كان لايستطيع الكسب؛ فيجب على ولده النفقة على والده(
).

2- مفهوم المخالفة: وقد سبق تعريفه ومثاله(
).

المقدمـــــة





وتشتمل على:


أهمية البحث وأسباب اختياره.


أهداف البحث .


حدود البحث .


الدراسات السابقة .


إجراءات البحث . 


خطة البحث . 
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التمهيـــد





ويشمل على ثلاثة مباحث:


المبحث الأول: حياة الإمام الشافعي الشخصية والعلمية.


المبحث الثاني: علوم القرآن في عصره، وما قبله.


المبحث الثالث: كتاب الرسالة للإمام الشافعي.








الفصل الأول


معرفة التفسير و التأويل





وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأول: البين الواضح، الذي لا يحتاج إلى تفسير.


المبحث الثاني: ما هو مجملٌ في القرآن مبيَّنٌ في السنة 


المبحث الثالث: ما وجد في السنة، بلا نص كتاب. 


المبحث الرابع: تفسير القرآن بالقرآن.


المبحث الخامس: الاجتهاد في تفسيره.


المبحث السادس:هل الإجماع يخصص القرآن؟


المبحث السابع: القرآن و الترجيح بين الأحاديث.








الفصلُ الثاني


معرفةُ وجُوهِ المُخاطباتِ والخطاب في القرآن(1)


ويشتملُ على تمهيد، وعشرة مباحث:


المبحث الأول: بيان ما نزل من الكتاب عاماً، يُراد به العام. 


المبحث الثاني: بيان ما نزل من الكتاب عاماً، يُراد به العام ويدخله الخصوص. 


المبحث الثالث: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر؛ وهو يجمع العام والخصوص.


المبحث الرابع: بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر، يراد به كلُّه الخاصَّ.


المبحث الخامس: الصنف الذي يُبَيِّنُ سياقُه معناه.


المبحث السادس: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره.


المبحث السابع: لا يقال بخاص حتى تحتمل الآية أن يراد بها ذلك الخاصُّ.


المبحث الثامن : لا يقال بغير الظاهر إلا بقرينة.


المبحث التاسع: الكناية في القرآن.


المبحث العاشر: في منطوق القرآن و مفهومه.























(�) هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب أبو القاسم النَّيْسابُورى الواعظ المفسِّر ، كان أولا كرَّاميَّ المذهب، ثم تحول شافعياً ، وصنف في القراءات،والتفسير،والآداب ، مات ~  في ذي الحجة سنة 406هـ . انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 17/237 ، طبقات المفسرين للداوودي 1/397.


(�)  كما ذكره الدكتور: حازم سعيد حيدر  في كتابه: [علوم القرآن بين البرهان والإتقان]، ص86، مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، 1420هـ.  وكتاب النيسابوري نشره: محمد بن عبدالكريم كاظم الراضي، في مجلة المورد، العدد الرابع، سنة 1408هـ، والذي يرجحه الدكتور حازم حيدر أن الموجود منه ناقص.  


أما أول كتاب ألِّف حوى في طياته أنواعا من علوم القرآن؛ فهوكتاب: "فهم القرآن"للحارث المحاسبي المتوفي سنة (243هـ).


وأوّل من استخدم مصطلح علوم القرآن هو الإمام الشافعي ~  في مقابلته مع الرشيد ، انظر : ص 54 من هذا البحث ، و"علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير" للدكتور محمد صفا شيخ إبراهيم حقي 1/116.


(�)  أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشهد، 2/938، (ح:2509)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 4/1963، (ح:2533)، من حديث عبدالله بن مسعود. 





(�) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، ولد ببغداد سنة (164هـ) ، أحد الأئمة الأربعة ، وإمام أهل السنة في زمانه ، ومن أعلام المحدثين ، أصله من مرو ، ونشأ ببغداد ، وسافر في البلاد للقيا الشيوخ ، ووقعت له فتنة القول بخلق القرآن ، فصبر ، وجاهد نفسه حتى ظهر فضله ، وضعف في آخر حياته لكثرة ما أصابه من الجلد حتى توفي ~  ببغداد سنة (241هـ) . من مؤلفاته: (المسند) ، (الرد على الزنادقة) ، (الناسخ والمنسوخ) . انظر: طبقات الحنابلة (1/4) ، تاريخ بغداد (4/412) ، مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ، وهو أوسع كتاب في ترجمته.


(�)  توالي التأسيس  ص 56. 


(�) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، أبو محمد ابن راهويه المروزي ، ثقة حافظ  ، شيخ المشرق، وسيد الحفاظ ، ولد سنة 161هـ ، وتوفي ~ في 238هـ ، ألّف المسند ، وله مصنفٌ في التفسير. انظر : تهذيب الكمال للمزي 2/373 ، وسير أعلام النبلاء 11/358 . 


(�)  توالي التأسيس ص 7


(�) هو يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي ، أبو موسى المصري ، ولد في ذي الحجة عام 170هـ ، أخذ الفقه عن الشافعي ، وقال عنه : ما رأيت بمصر أحدا أعقل من يونس ابن عبد الأعلى ، وانتهت إليه رياسة العلم في مصر ، مات ~ سنة 264هـ. انظر : تهذيب الكمال للمزي 32/513-515 ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/170-173.


(�)  مناقب الشافعي للبيهقي، 1/282، وانظر: ص :26 ، فقد ذكرتُ فيه سعةَ عِلم الشافعي بالقرآن الكريم.


(�)  المرجع السابق 1/260 - 262


(�) والجاحظ : هو عمرو بن بحر بن محبوب ، أبو عثمان ، كبير أئمة الأدب، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ، وكان مشوه الخلقة ، قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه ، مات سنة 255هـ . انظر : معجم الأدباء للحموي 4/473 ومابعدها ، والأعلام للزركلي 5/74.


(�)   مناقب الشافعي للبيهقي 1/260.


(�)   وهو الإمام عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم ، ثقة ثبت حافظ ، قال ابن المديني : لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرَ مثل عبد الرحمن ، وقال الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا، وكان ورده كل ليلة نصف القرآن ، ولد سنة 135 ،  وتوفي ~ سنة 198هـ . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 1/329 – 332 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 6/250 – 252 .


(�)  تاريخ بغداد 2/64.


(�)  تاريخ دمشق 51/324.








(�)  مناقب الشافعي للبيهقي 1/282.


(�) هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني ، وكان عالماً مجتهداً مناظراً مُحاجِجا على المعاني الدقيقة ، وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة ، صنف كتبا كثيرة ، منها : الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المختصر وغيرها ، قال الشافعي: المزني ناصر مذهبي ، مات ~ سنة 264هـ ، ودفن بالقرب من الإمام الشافعي. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص : 97، وفيات الأعيان لابن خلكان 1/217 ، 218 ، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/94 وما بعدها.


(�)  الرسالة ص 4. 


(�)  أحمد بن محمد شاكر بن أحمد ابن عبد القادر، من آل أبي علياء، يرفع نسبه إلى الحسين بن علي ، ولد سنة 1309 هـ، ورحل مع والده إلى السودان، وكان عالِماً بالتفسير والحديث والفقه، عارِفاً بالكتب والتحقيق ، أديباً، ولي القضاء  إلى سنة1370هـ، وكان رئيساً للمحكمة الشرعية، وقد ساهم في تحقيق عددٍ من أمهات الكتب: كالرسالة للشافعي، ومسند أحمد، وتفسير الطبري، وسنن الترمذي وغيرها كثير، ومن كتبه: نظام الطلاق في الاسلام ، و أبحاث في أحكام ، والشرع واللغة ، قال الزركلي : لم يخلفه مثله في علماء مصر ، توفي ~ سنة 1377 هـ. انظر : الأعلام للزركلي 1/253 ، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 13/368.


(�)  الرسالة ص 396. 


(�)  في هذا الفصل سوف أذكر المسائل التي أشار إليها الشافعي إشارة بسيطة، أو ظهرت في تطبيقاته بجلاء؛ مما يفيد علم (علوم القرآن). 


(�)   قال الدكتور إبراهيم ملا خاطر: " أحصيت ما أمكني جمعه مما وقفت عليه من أسماء الأعلام الذين ألفوا في مناقب الإمام الشافعي والتي بلغت حوالي ثمانين مؤلفاً... لا أعلم أنها كتبت في إمام غيره – رحمه الله تعالى-" مناقب الشافعي لابن الأثير ص 6 .


(�)   أول من ألف في مناقب الشافعي: أبو سليمان داود بن علي الأصبهاني، إمام أهل الظاهر، المتوفى ستة 270هـ وانظر توالي التأسيس لابن حجر ص 26. أما أول المطبوع: فهو كتاب ابن أبي حاتم.  


(�)   وقال عبدالله المزم في رسالته: منهج الإمام الشافعي في أصول الفقه ص: 9: أنّ من ألّف في مناقب الشافعي ليسوا سواء؛ إذ يوجد بينها تباين كبير، سببه اختلاف أغراض المترجمين، ودرجة عنايتهم بصحة النقل، وكيفية فهمهم لكلامه.. مما يؤكد ضرورة بحث هذه الجوانب؛ لِما لها من أثر كبير في حقيقة مذهبه الاعتقادي..


(�)   طبقات الفقهاء للشيرازي ص : 71.


(�)   رواه الإمام الشافعي في الأم 5/323 كتاب سن قسم الفيء والغنيمة، باب سن تفريق القسم، والبخاري في الصحيح 4/1545، (3989)، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.


(�)   مناقب الشافعي لابن الأثير ص 64، وانظر توالي التأسيس ص 37.


(�)   توالي التأسيس ص 38، ومعنى مترعرع: جاء في لسان العرب8/128: "وقد ترعرع الصبي أي تحرك ونشأ، وغلام مترعرع أي متحرك... ومنه يقال للغلام إذا شب واستوت قامته رعراع"، وقد سمَّى صاحب اللطائف في اللغة 1/136 مراحل الإنسان ثم قال: " فإذا كان يجاوز العشر السنين فهو  مترعرع".


(�)   توالي التأسيس ص 40 .


(�)   توالي التأسيس ص 40.


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 21.


(�)  هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى ، ولد في الكوفة سنة (80هـ) ، ونشأ بها ، وأدرك بعض الصحابة ، وهو أحد الأئمة الأربعة في الفقه ، له مسند في الحديث جمعه له بعض تلاميذه ، والفقه الأكبر في العقيدة ، توفي ~  ببغداد سنة (150هـ) . انظر : تاريخ بغداد (13/323) ، الطبقات السنية (1/73).


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 18 .


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 19 .


(�)   السير 10/ 10 ، والذهبي هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله ، ولد في سنة (673هـ) ، كان أكثر أهل عصره تصنيفا ، قال ابن حجر : كان علامة زمانه في الرجال وأحولهم ،  ثاقب الذهن ، وشهرته تغني عن الإطناب ، وقال السبكي : "وكان شيخنا -والحق أحق ما قيل ، والصدق أولى ما آثره ذو السبيل- شديدَ الميل إلى آراء الحنابلة ، كثير الإزراء بأهل السنة(أي : الأشاعرة)" ،  توفي ~ سنة (748هـ) وكان قد أضرَّ قبل وفاته بسنوات. انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/100 – 123، الدرر الكامنة لابن حجر 5/66 – 68. 


(�)   توالي التأسيس ص 51 ، وابن حجر هو : أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، شهاب الدين الشافعي ، ولد بالقاهرة سنة (773هـ) ، واشتغل أول عمره بالأدب والفقه ، ثم أقبل بكليته على الحديث حتى اشتهر أمره ، وولي القضاء بمصر ، وبها توفي ~ سنة (852هـ) . من مؤلفاته : (فتح الباري شرح صحيح البخاري) أعظم الشروح ، (تهذيب التهذيب) ، (لسان الميزان) . انظر: الضوء اللامع (2/36) ، البدر الطالع (1/87).


(�)   وقد قيل ولد بغزة، قال ابن حجر: " لا مخالفة بينه وبين الذي قبله (أي عسقلان)؛ أن عسقلان هي الأصل في قديم الزمان، وهي وغزة متقاربتان، وعسقلان هي المدينة، فحيث قال الشافعي: غزة، أراد القرية، وحيث قال: عسقلان، أراد المدينة." توالي التأسيس ص 51 .


(�)   الإمام الشافعي لأبي زهرة ص 17.


(�)   وكان الشافعي يقول: "لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، قيل و لا الغني المكفي؟ قال: و لا الغني المكفي" مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 100.


(�)   قال محمد أبو زهرة: "والنشأة الفقيرة مع النسب الشريف؛ تجعل الناشئ ينشأ على خلق قويم، ومسلك كريم" الإمام الشافعي ص 17 .


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 19 .


(�)   المرجع السابق ص 18، وانظر سير أعلام النبلاء 10/10 .


(�)   المناقب لأبن أبي حاتم ص 21، والحبان فارسي معرب بمعنى الخابية. انظر: المصباح المنير1/117 .


(�)   نزهة الناظرين للبابي ص 107 .


(�)   تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2/ 60 .


(�)   جاء في معجم الأدباء 5 / 192 أنه حفظ الموطأ في تسع ليال.


(�)   توالي التأسيس ص 54.


(�)   هو : الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديدة ، قال الشافعي: الربيع راويتي ، وقال فيه –أيضاً- : هو أحفظ أصحابي ، ولد سنة (173هـ) ، وتوفي ~ سنة (270هـ). انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 97 ، وتذكرة الحفاظ 2/587 ، وتهذيب التهذيب 3/213.


(�)   معجم الأدباء 5 / 191.


(�)   توالي التأسيس ص 55.


(�)  والأصمعي هو : أبو سعيد عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك بن علي بن أصمع ، المعروف بالأصمعي ، كان صاحب لغة ونحو، وإماماً في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، قال الشافعي: ما عَبرَ أحد من العرب بأحسن من عبارة الأصمعي، من تصانيفه الكثيرة: نوادر الاعراب، الاجناس في أصول الفقه، المذكر والمؤنث، كتاب اللغات ولد سنة (123هـ) ، وتوفي ~ سنة (216هـ) . انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان 3/170 – 176 ، تهذيب التهذيب لابن حجر 6/368.


(�)   معجم الأدباء 5 / 201 .


(�)   المناقب لابن أبي حاتم ص 112 .


(�) سفيان هو أبو محمد ابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي ، ثقة حافظ فقيه ، إمام حجة ، إلا أنه تغيّر حفظه في آخر عمره ، وكان ربما دلّس لكن عن الثقات ، توفي ~ سنة (198هـ) وله إحدى وتسعون سنة ، روى له الجماعة . انظر: السير (8/454) ، التقريب (395).


(�)   معجم الأدباء  5/ 202 .


(�)   هو مصعب بن عبدالله بن مصعب بن ثابت الزبيري ، وقد تكلم فيه لوقفه في القرآن ، توفي ~ سنة (236هـ). انظر : ميزان الاعتدال للذهبي 4/120 ، والتقريب ص : 533.


(�)   توالي التأسيس ص 55. وانظر معجم الأدباء 5 / 192.


(�)  هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ، ولد بالمدينة سنة (93هـ) ، وأخذ العلم عن جمع من التابعين ، عالم أهل المدينة ، وأحد أئمة المذاهب الأربعة ، توفي ~ سنة (179هـ) ، من آثاره : (الموطأ) وله عدة روايات مشهورة. انظر : وفيات الأعيان (4/135) ، سير أعلام النبلاء (8/48).


(�)  وذكر ياقوت الحموي في معجم الأدباء 2/192 -193 وغيره قصة مقدمه إلى مالك، وفيها يقول الشافعي: "... ثم دخلت إلى والي مكة، وأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس، قال: فقدمتُ المدينة فأَبْلغت الكتاب إلى الوالي،  فلما أن قرأ قال: يا فتى إنّ مشيي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس!! فلست أرى الذل حتى أقف على بابه،  فقلت:  أصلح الله الأمير إن رأى الأمير يوجه إليه ليحضر ؟قال: هيهات،  ليت أني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا، قال: فواعدته العصر، وركبنا جميعا، فوالله لكان كما، قال لقد أصابنا من تراب العقيق، قال فتقدم رجل فقرع الباب،  فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب،  قال فدخلت فأبطأت،  ثم خرجت فقالت:  إن مولاي يقرئك السلام،  ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب،  وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها: قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة،  قال فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار،  وهو شيخ طويل مسنون اللحية فجلس وهو مُتطلِّس، فرفع إليه الوالي الكتاب، فبلغ إلى هذا إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثُه وتفعل وتصنع، رمى بالكتاب من يده،  ثم قال: سبحان الله أَوَصار علم رسول الله (  يؤخذ بالوسائل!؟ قال: فرأيت الوالي وقد تهيبه أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: - أصلحك  الله - إني رجل مطلبي، ومن حالي وقصتي، فلما أن سمع كلامي، نظر إلى ساعة،  وكانت لمالك فراسة،  فقال لي: ما اسمك قلت محمد، فقال لي: يا محمد اتق الله،  واجتنب المعاصي؛  فإنه سيكون لك شأن من الشأن، ثم قال: نعم وكرامة، إذا كان غدا تجيء، ويجيء من يقرأ لك، قال فقلت: أنا أقوم بالقراءة، قال: فغدوت عليه، وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب في يدي، فكلما تهيبت مالك، أو أردت أن أقطع، أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، فيقول: يا فتى زد حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس. 


(�)   سير اعلام النبلاء 10 / 12.


(�)   توالي التأسيس  ص 59 .


(�)   ديوان الشافعي ، جمع : محمد الزعبي ص : 26 .


(�)   ديوان الشافعي ، جمع : محمد الزعبي ص : 27.


(�)   انظر: توالي التأسيس ص 128 – 130 . والرشيد هو : هارون بن المهدي بن المنصور ، ولد سنة (148هـ)، وتولى الخلافة سنة (170هـ) ، كان كثير الغزو و الحج ، و كان يبكي على نفسه و على إسرافه وذنوبه سيما إذا وعظ، مات ~  في الغزو بطوس من خراسان سنة (193هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 9/286 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ، ص:249 .


(�)    وهذا هو شأن أهل العلم ، يمنعون الظالم ، ويقِفون مع المظلوم الضعيف ، وقد روى الشافعي في الأم 5/88 ، 101 حديثاً مرسلاً : " إنّ الله لا يقدس أُمّة لا يُؤخذ للضعيف فيهم حقه".


(�)   هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فَرْقد الشيباني ، ولد بواسط سنة (131هـ) ، ونشأ بالكوفة ، وسمع من أبي حنيفة وأبي يوسف ، وانتقل إلى بغداد ، والتقى بالشافعي ومالك ، وروى عنه موطّأه ، توفي ~ بالري سنة (189هـ) . من مؤلفاته : (الجامع الكبير) ، (السير الكبير) ، (المبسوط والزيادات) في الفقه .


       انظر : الفهرست (ص253) ، السير (9/134) ، الجواهر المضية (3/122)


(�)   معجم الأدباء 5 /193-194 .


(�)   توالي التأسيس ص 130، أما قصة تحريض محمد بن الحسن على قتل الشافعي، فقد أبطلها ابن حجر، والذهبي في السير 10 / 17، سندا ومعنى.


(�)   محمد بن أحمد أبو زهرة ، ولد سنة( 1316هـ) ،وقد كان كبير علماء مصر في عصره ، له كتب كثيرة منها : أصول الفقه ، تواريخ مفصلة ودراسة فقهية أصولية للائمة الاربعة ، وكانت وفاته بالقاهرة سنة (1394هـ).انظر : الأعلام للزركلي 6/25.


(�)   الرسالة للشافعي، بتحقيق أحمد شاكر ص6،  الامام الشافعي لمحمد أبو زهرة ص 27 .


(�)   انظر: آداب الشافعي ومناقبه ص 44 .


(�)   لم أقف على ترجمته .


(�)  توالي التأسيس  ص 56. وكذا قال الامام أحمد لإسحاق بن راهوية،  انظر مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 33 . 


(�)   صفوة الصفوة 2 / 142 .


(�)   انظر: الإمام الشافعي لإبي زهرة ص 27.


(�)   المرجع السابق ص 27.


(�)   توالي التأسيس ص 133.


(�)   انظر: الامام الشافعي  إمام السنة الأكبر عبد الغني الدقر ص 123 – 127 بتصرف .


(�)  هو : أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي ، إمام حافظ ، ولد سنة (198هـ) ، صنّف كثيراً أشهرها : غريب الحديث ، مات ~ ببغداد سنة (285هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 2/584 ، وسير أعلام النبلاء 13/356.


(�)   تهذيب الأسماء و اللغات 1 / 63.


(�)   توالي التأسيس ص 133.


(�)   أبو العباس، عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي ، الخليفة العباسي ، ولد سنة (170هـ) ، قرأ العلم والادب والاخبار والعقليات ، ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ ، جرت بينه وبين أخيه الأمين حروب وصراعات ،  تولى الخلافة سنة 198هـ ، ومات ~ سنة 218هـ ودفن بطرسوس . انظر : السير للذهبي 10/272 ، تاريخ الخلفاء للسيوطي ص : 268. 


(�)   وقد تولى المأمون الخلافة سنة 189هـ، بعد أن قتل أخاه الأمين. وانظر: البداية والنهاية10 / 234 – 241 .


(�)   الإمام الشافعي لأبي زهرة ص 30 بتصرف.


(�)   معجم الأدباء 5 / 215. ولم أقف على ترجمة العباس بن عبدالله ~.


(�)   وقد استشكلَ بعضهم عدمَ روايةِ البخاري في صحيحه عن الشافعي، وأجاب الخطيب البغدادي: والذي نقول -في تركه الإحتجاج بحديث الشافعي-: إنما ترَكه لا لمعنىً يوجب ضعفه، لكن غَنِيَ عنه بما هو أعلى منه... والبخاري لم يرو نازلاً وهو عنده عالٍ إلا لمعنى.  انظر: الاحتجاج بالشافعي، للخطيب، ص: 38 – 41.


(�)   توالي التأسيس ص 106.


(�)   هو  فقيه مكة، أبو خالد مسلم بن خالد، المخزومي، الزنجي ، ولد سنة (100هـ) ، ومات ~ سنة (180هـ). انظر : تذكرة الحفاظ للذهبي 1/255 ، وسير أعلام النبلاء 8/176.


(�)   انظر: تاريخ بغداد 2 / 64.


(� ) معجم الأدباء 5/204.


(�)   وكان يقول: فلا تقلدوني وفي رواية فلا تلتفتوا إلى قولى وفي رواية فاضربوا بقولي عرض الحائط فلا قول لي مع رسول الله ( ،  وانظر حول نصوص الشافعي في هذا في توالي التأسيس ص 106 – 109.





(�)   تاريخ دمشق، لابن عساكر 51/388، وقال الشافعي في الرسالة ص: 219: " وأما أن نخالف حديثاً عن رسول الله ثابتاً عنه: فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله، وليس ذلك لأحدٍ..." قال أحمد شاكر معلقاً: الله أكبر هذا هو الإمام حقاً.


(�)   توالي التأسيس ص 111.


(�)   معجم الأدباء 5/201.


(�)   المرجع السابق.


(�)  هو : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المَعافِري ، صاحب السيرة ، عالمٌ بالنسب والنحو ، وهو من مصر وأصله من البصرة، وله كتاب في أنساب حمير وملوكها ، توفي ~ سنة (213هـ). انظر : وفيات الأعيان 3/177 ، سير أعلام النبلاء 10/428.


(�)   معجم الأدباء  5 / 201، ومن دلالةِ علم الشافعي باللغة وقبولِ أهل العلم عنه ذلك، ما جاء في تفسير قوله –تعالى-: " ذلك أدنى ألّا تعولوا"، قال البغوي في تفسيره 2/162 " وقال الشافعي رحمه الله: أن لا تكْثُر عيالكم، وما قاله أحد، إنما يقال من كثرة العيال: أعال يعيل إعالة، إذا كثر عياله. وقال أبو حاتم: كان الشافعي ( أعلم بلسان العرب منّا ولعله لغة".


(�)   الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، للأزهري، ص: 34. والأزهري هو : أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر ، الهروي الإمام المشهور في اللغة ، ولد سنة (282هـ) ، صنف في اللغة كتاب التهذيب ، وله مؤلفاتٌ في التفسير والفقه ، توفي ~ سنة (370هـ). انظر : وفيات الأعيان 4/334 ، ومعجم الأدباء 5/112.


(�)   توالي التأسيس ص 115 – 118.


(�)  المرجع السابق ص 118  . ولم أقف على ترجمة الحسين البصري.


(�)   المرجع السابق ص 118 .


(�)   الإمام الشافعي لمحمد أبو زهرة ص 38 – 53.


(�)   لاتصال البحث بالقرآن رأيت أن أفرد مبحثاً خاصاً لبيان إمامته فيه.


(�) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ، ولد سنة ثلاث قبل الهجرة ، ولازم النبي ( في آخر حياته ، وروى عن أكابر الصحابة ، حتى سمي حبر الأمة وترجمان القرآن ، واشتهر بكثرة الفتوى . سكن الطائف آخر حياته وقد كف بصره وبها توفي سنة (68هـ) . انظر: الاستيعاب 6/258 ، الإصابة 6/130 .


(�)   انظر الامام الشافعي لأبي زهرة ص 46.


(�)   الأم 8/66.


(�)   ولم أقف عليه في كتبه! ، وانظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  2/498 ، ومع أنه كان يقدم قول ابن عباس (انظر: الأم 6/273)، وأقوال الصحابة ( انظر: الأم 8/665) ولكنه كان يميزُ بين الأقوال، ولما ذكر قول ابن عباس ومقاتل في قوله تعالى: "ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان" قال: "وتقصِّي مقاتل فيه أكثر من تقصِّي ابن عباس، والتنزيل يدلُّ على ما قال مقاتل" انظر: الأم 7/24.


(�)   توالي التأسيس ص 54.


(�)   جاء في مناقب الشافعي للبيهقي 1 / 279 : قال حرملة بن يحيى: "رأيت الشافعي يقرئ الناس في المسجد الحرام وهو ابن ثلاث عشرة سنة". ولكن حرملة ولد سنة (166هـ) فكيف يرى الشافعي وهو ابن ثلاث عشرة؟! وحرملةُ هو : حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة التُجِيبى ، من أعلم الناس بحديث ابن وهب ، لازم الشافعي ، وروى عنه مسلم ، من كتبه : المبسوط ، والمختصر ، توفي ~ (243هـ). انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/127 ، تهذيب التهذيب 2/201.


(�)   حلية الأولياء9/104،تاريخ بغداد 2/63،قال الراوي :حفظت أحدهما ونسيت الآخر ، أحدهما : "دساها".


(�)   الرسالة للشافعي ص: 5 ، ومما يدلُّ على دقة فهمه لمعاني القرآن، أنه عندما أورد قوله تعالى: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم"، قال: "فبيِّنٌ في كتاب الله تعالى أنّ الله فرّق في الحكم بين خلقه بين أسباب الأمور وعقد الأمور؛ وبيِّنٌ إذ فرق الله تعالى ذكره بينهما أن ليس لأحد الجمع بينهما..." انظر: الأم 6/101.


(�)   الرسالة ص : 7 .


(�)   مناقب الشافعي للبيهقي، 1/282.


(�)   توالي التأسيس ص 197، كذا في توالي التأسيس : أبو حسن الزيادي ، ولم أقف على ترجمته ، وإن كنتُ أميلُ أنّ المقصود هو : أبو حسان الزيادي  المؤرخ غلامُ أبي يوسف ، المتوفى سنة (242هـ). انظر : طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء 1/197 ، وسير أعلام النبلاء 11/496.


(�)   وكان من مقوله : " ولا بأس بالقراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي وجه ما كان ، وأحب ما يقرأ إلي حدراً و تحزيناً" الأم 7/521 ، وانظر كلامه في تحسين الصوت بذكر الله في الأم 7/520.


(�)   تاريخ بغداد 2 /64، والخطيبُ هو : هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشافعي ، المعروف بالخطيب البغدادي ، ولد سنة (392هـ) ونشأ ببغداد ثم رحل إلى مكة وسمع بالبصرة وغيرها ، كان فقيها أخبارياً محدّثاً مع فصاحة وأدب ، توفي ببغداد سنة (463هـ) . من مؤلفاته : (الكفاية في علم الرواية)،(الفقيه والمتفقّه) . انظر : السير 18/270 ، البداية والنهاية 16/29.


(�)   انظر: تفسير الإمام الشافعي د. أحمد الفرّان 1/152 –  170.





(�)   توالي التاسيس ص 62 – 73، وقد ذكر ابن حجر أن الشافعي لم يكن من المكثرين من الشيوخ على عادة أهل زمانه لانشغاله بالفقه.


(�)  سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي أصله من خراسان أو الكوفة صدوق يهم ورمي بالإرجاء وكان فقيها ، قال الذهبي : وفاته قريبة من وفاة ابن عيينة سنة نيف وتسعين ومائة . انظر : السير للذهبي 9/319 ، وتقريب التهذيب ص : 236.


(�)   داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان المكي ، ثقة ، مات –رحمه الله- سنة أربع أو خمس وسبعين ومائة. انظر: تقريب التهذيب ص : 199.


(�) عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد الأزدي ، أبو عبد الحميد المكي ، قال : أحمد ثقة ، وكان فيه غلو في الإرجاء ، مات ~  سنة (206هـ). انظر : تهذيب التهذيب 6/239.


(�)   فائدة: قال الشافعي: " إذا قلتُ: قال بعضُ أصحابنا، فهم أهل المدينة، وإذا قلتُ: قال بعض الناس، فهم أهل العراق" مناقب الشافعي، لابن أبي حاتم ص: 155.


(�) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ثقة حجة ، ولي قضاء المدينة ، مات ~ سنة (185هـ). تذكرة الحفاظ 1/252 ، وتقريب التهذيب ص : 89.


(�) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ، أبو محمد الجهني مولاهم ، أصله من دراورد قرية بخراسان ؛ ولكنه ولد بالمدينة ونشأ بها ، صدوق ، مات ~ سنة (187هـ). انظر : الطبقات لابن سعد 5/424 ، تقريب التهذيب ص : 358.


(�) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى الأسلمي  المدنى ، اتهم بالكذب والرفض والقدر والاعتزال ، قال أحمد : قدري جهمى، كل بلاء فيه، ترك الناس حديثه ، قيل للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه ؟ قال: كان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب ، وقال الربيع: كان الشافعي إذا قال: حدثنا من لا أتهم - يريد به إبراهيم ابن أبى يحيى ، فلم يوثقه ؛ ولكنه عنده لايكذب ، قال إسحاق بن راهويه ما رأيت أحدا يحتج بإبراهيم بن أبي يحيى مثل الشافعي! قال ابن حبان: كان الشافعي يجالس ابن أبي يحيى في حداثته، ويحفظ عنه حفظ الصبي، فلما دخل مصر في آخر عمره أخذ يصنف، واحتاج إلى الاخبار، ولم تكن معه كتبه، فأكثر ما أودع الكتب من حفظه ، وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم بن أبى يحيى، وليس هو بمنكر الحديث ، ووافقه ابن عدي ، كان من أحفظ الناس وكان قد سمع علما كثيرا، له كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، توفي سنة (184هـ). انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي 1/217 ، ميزان الاعتدال للذهبي 1/57 ، تهذيب التهذيب 1/137.


(�)  أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك الديلي مولاهم المدني ، روى له الجماعة ، صدوق ، مات ~ سنة (200هـ). انظر : ميزان الاعتدال 3/483 ، التقريب ص : 468.


(�)  عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي مولاهم ، أبو محمد المدني ، ثقة صحيح الكتاب ، مات ~ سنة (206هـ). انظر : التقريب : 326.


(�)  مطرف بن مازن ويكنى أبا أيوب، ولي القضاء بصنعاء ، مات ~ باليمن سنة( 197هـ). انظر: الطبقات لابن سعد 5/548.


(�) هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن القاضي ، ثقة ، مات ~ سنة (197هـ). انظر : التقريب ص : 573. 


(�) عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص، صدوق له أوهام، مات ~ سنة(213هـ).انظر:التقريب ص:422.


(�)   يحيى بن حسان التِنّيْسي ، أصله من البصرة ، كان الشافعي يكثر أنْ يقول : حدثنا الثقة ؛ يريد به : يحيى بن حسان ، أخرج له البخاري ومسلم ، مات ~ سنة (208هـ). انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 2/30 ، التقريب  ص : 572.


(�)  وكيع بن الجراح بن مليح الرُّؤاسي ، أبو سفيان الكوفي ، ثقة حافظ عابد ، مات ~ سنة (197هـ) وله سبعون سنة . انظر : التقريب ص : 581.


� ) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي ، أبو أسامة مشهور بكنيته ، ثقة ثبت ، مات ~ سنة (201هـ) وله ثمانون سنة. انظر : التقريب ص : 177.


(�)  إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الاسدي مولاهم ، أبو بشر البصري ، المشهور بابن علية، وهي أمه ، حافظ ثبت إمام ، مات ~ سنة (193هـ) . انظر : سير أعلام النبلاء 9/109 ، التقريب ص: 105.


(�) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي ، أبو محمد البصري ، ثقة ، مات ~ سنة (194هـ). انظر : التقريب ص : 368.


(�)   انظر: الإمام الشافعي لأبي زهرة ص 44. والفخر الرازي هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري ، من ذرية أبي بكر الصديق (، ولد بالري سنة (544هـ) ، ورحل إلى خُوارزم وما وراء النهر ، وبرز في فنون عدّة ؛ كاللغة والتفسير والفقه وأصوله ، وهو من كبار متكلمي الأشاعرة ، توفي بهراة سنة (606هـ) . من مؤلفاته: المحصول في علم الأصول ، مفاتيح الغيب في التفسير . انظر:طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/33) ، طبقات المفسرين للسيوطي ص : 100.


(�)   توالي التأسيس ص148، بتصرف. وأبوموسى : هو اليسع بن إسماعيل ، روى عن سفيان بن عيينة ، وضعفه الدارقطني ، مات ~ بعد (256هـ). انظر : تاريخ بغداد 14/358.


        ويحيى بن أكثم هو : يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي المروزي ، أبو محمد القاضي المشهور ، اتصل بالمأمون ، فولاه قضاء البصرة ، ثم تقلد في القضاء ، وعظم أمره عند المأمون ؛ فوكل إليه تدبير الدولة ، له كتاب "الأصول" و "التنبيه" ، مات ~ سنة( 243هـ).انظر : التقريب ص : 588 ، الأعلام 8/138.


(�)   المرجع السابق ص 149.


(�)   ومن طريف ما ذكر: أن إسحاق بن راهوية تزوج بأرملة، لأنها ورثت من زوجها المتوفى كتب الشافعي! انظر: توالي التأسيس ص 149.


(�) وقد تقدم على بعض مؤلفاته ، فقد كان يقول : كما وصفنا في كتاب جماع العلم ، انظر : الأم 4/181.


(�)   وأكثرُ ما عرضه الشافعي –في هذا الكتاب- إبطال القول بعمل أهل المدينة، وذكر في آخره فوائد في أصول فقهه ورده على بعض أصول المالكية، وسبب تأليفه له: أنه بلغه أن بالأندلس  قلنسوة لمالك يستسقى بها، وكان يقال لهم قال رسول الله ( ، فيقولون قال مالك!، فقال الشافعي: "إن مالك بشر يخطئ "، فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه، وكان يقول: " استخرت الله في ذلك سنة " انظر توالي التأسيس ص 147.


(�)   وقد ذكر فيه أقوال عليٍ وابن مسعودٍ { ويُتْبِعُه بخلاف الحنفية لهما، وأحياناً مخالفته هو والحنفية لهما، وفيه كثيرٌ من شذوذات علي وابن مسعود.


(�)   كل الكتب السابقة -عدا الرسالة- مطبوعة مع الأم، وجَمْعُ هذه الكتب والتسمية بـ "الأم" هو من عمل الربيع، كما يرجحه العلامة أحمد شاكر، يُنظر: مقدمة الرسالة ص: 9.


(�)   مناقب الإمام الشافعي للبيهقي 1/263 .


(�)   انظر: الرسالة ص: 245، وقال أحمد شاكر: لم يقع إلينا.


(�)   انظر: الرسالة ص: 223.


(�)   الأم 4/498.


(�)   توالي التأسيس  ص 155 – 156.  بتصرف. وانظر الإمام الشافعي لأبي زهرة ص 166 – 182.


(�)  هو : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، وهو الذي يتولى القراءة عليه ، مات ~ سنة (260هـ). انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شُهبة 1/62، التقريب ص :163.


(�)   انظر: البرهان، للزركشي 2/5.


(�)   انظر: الأم 8/367.


� ) ويرجِّح الشيخ عبدالغني عبدالخالق(وهو محقق أحكام القرآن  للشافعي جمع البيهقي ، ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم) أنَّ أحكام القرآن الذي ألّفه الشافعي موجود في آخر كتاب مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ، بعنوان : الجامع ، انظر : ص 235. والله أعلم بالصواب. والبيهقي هو : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ، الإمام الحافظ الكبير ، أبو بكر البيهقي الخُسْرَوْجِرْدي ، سمع الكثير ، ورحل وجمع وحصل وصنف ، مولده في سنة (384هـ) ، قال إمام الحرمين ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة ؛ إلا البيهقي ؛ فإن له على الشافعي منه ، من تصانيفه : السنن الكبرى ، والصغرى ، معرفة السنن والآثار ، المبسوط ، توفي ~ سنة (458هـ). انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 4/8 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/220.


(�)   مناقب  الشافعي للرازي ص 146. 


(�)   كشف الظنون 1 / 169. وحاجي خليفة : هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني، الحنفي، الشهير بين علماء البلد بكاتب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة.مؤرخ، عارف بالكتب ومؤلفيها، مشارك في بعض العلوم، من أشهر آثاره كتاب : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، توفي ~ سنة (1017هـ). انظر : معجم المؤلفين لعمر كحالة 12/262.


(�)   كشف الظنون 2/1277.


(�)   ذكرهم الحافظ ابن حجر في توالي التأسيس  ص 158 – 185، و قد عدَّ منهم 164 راوياً.


(�)   انظر: كتاب الإمام محمد بن إدريس الشافعي للدكتور مصطفى الشكعة ص 181 – 199.


(�)  فائدة : قال الشافعي في الأم 5/420 : " الحجاز : مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها".


(�)  محمد بن إدريس بن عمر ، أبو بكر وراق الحميدي ، من أهل مكة ، مستقيم الأمر في الحديث . انظر : الثقات لابن حبان 9/137.


(�)  هو : إبراهيم بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع ، أبو إسحاق القرشي ، ابن عم الإمام الشافعي ، مات ~ سنة (238هـ). انظر : سير أعلام النبلاء 11/166.


(�)  موسى بن أبي الجارود ، أبو الوليد المكي ، الفقيه ، راوي كتاب الأمالي وغيره عن الشافعي ، لم يذكروا وفاته ، قال الذهبي أظنه قديم الموت. انظر :  تهذيب التهذيب 10/301.


(�) هو : عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله ، أبو بكر الأسدي الحميدي المكي ، صحب الشافعي في رحلته إلى مصر ، ثقة كثير الحديث ، مات ~ بمكة سنة (219هـ). انظر : تهذيب التهذيب 4/321.


(�)  هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي ، أبو ثور ، الفقيه صاحب الشافعي ، ثقة ، مات ~ سنة (240هـ). انظر : التقريب : 89.


(�)  الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي ، الفقيه صاحب الشافعي ، صدوق فاضل ، مات ~ سنة خمس أو ثمان وأربعين ومائتين.انظر : التقريب ص : 167.


(�)  يوسف بن يحيى القرشي مولاهم ، أبو يعقوب البويطي المصري ، ثقة فقيه  ، وخلف الشافعي في حلقته بعده ، قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب ، وليس أحد من أصحابي أعلم منه ، مات ~ في المحنة ببغداد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومائتين. انظر : ، طبقات الشافعية لابن قاضي 1/70، التقريب : 612.


(�)  الربيع بن سليمان بن داود الجيزي ، أبو محمد الأزدي المصري الأعرج ، ثقة ، مات ~ سنة (256هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/64 التقريب ص : 206.


(�)  محمد بن عبدالله بن عبد الحكم بن أَعْين المصري، ثقة فقيه، من تصانيفه : "الرد على الشافعي" ، "أحكام القرآن" مات ~ سنة (268هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 12/497، والتقريب ص: 488.


(�)   توالي التأسيس  ص 74.


(�)   المرجع السابق ص 76 ، وقد قالها سفيان لما غُشِيَ على الشافعي من خشية الله.


(�)   المرجع السابق ص77.


(�)   المرجع السابق ص78.


(�)   سير أعلام النبلاء 10 /47، وقال الخطيب مُعلِقاً على مقول الإمام أحمد: "فهذا قول سيد أصحاب الحديث وأهله، ومن لا يختلف العلماء في ورعه وفضله، ويحِقُ له ذلك، وقد كان أحد تلاميذ الشافعي، ومن أعيان أصحابه، وأكثر الناس ملازمة له، وأشدهم حرصاً على سماع كتبه، وأحضهم للخلق على حفظ علمه، ومن شكره للشافعي قال هذا القول، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله (" الاحتجاج بالشافعي، ص: 31.


(�)   سير أعلام النبلاء 10 / 11.


(�)   معجم الأدباء 5 / 204. والمريسي هو : بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي ، نسبةً إلى مريس قرية في مصر ، وقيل غير ذلك ، مبتدع ضال ، كان رأساً في الإرجاء ، وجرت بينه وبين الشافعي مناظرات ، توفي في بغداد سنة (218هـ).انظر : وفيات الأعيان 1/277 ، وميزان الاعتدال 1/322.


(�)   الاحتجاج بالشافعي، للخطيب، ص: 30، وتوالي التأسيس ص 92.


(�)   معجم الأدباء 5 / 200 .


(�)   الاحتجاج بالشافعي، ص: 67. وأبو زرعة هو : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي مولاهم ، ولد سنة (200هـ) ، وعُني به والده منذ صغره ، وكان محدثاً ، فكان يصحبه إلى مجالس العلماء ، ورحل في طلب الحديث مدّة ، وجالس الإمام أحمد بن حنبل ، وذاكره في الحديث . قال عنه الذهبي: سيد الحفاظ ، محدّث الري . توفي سنة (264هـ) . من مؤلفاته: (مسند الشاميين) ، (كتاب الضعفاء) . انظر: الجرح والتعديل (1/328) ، السير 13/65  ،  التهذيب 7/30 .


(�)   معجم الأدباء 5/215،   توالي التأسيس ص 177 .


(�)  توالي التأسيس ص 157.  


(�)   توالي التأسيس ص 177.


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 57.


(�)   أخرجه الترمذي، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح2398، 4 / 601، و أخرجه النسائي في سننه الكبرى،  باب أي الناس أشد بلاءً، ح 7481، 4 / 352، و أخرجه ابن ماجة في سننه باب الصبر على البلاء، �ح 4023، 2 / 1334.  وقال الترمذي: حسن صحيح.


(�)   انظر: معجم الأدباء 5 / 203.


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 63، وإدريس بن يحيى هو : أبو عمرو الخولاني ، مصريٌ ، أحد الأبدال ، كان يشبه بشر الحافي في فضله وتألهه ، توفي ~ سنة (211هـ) . انظر : الثقات لابن حبان 8/133 ، سير أعلام النبلاء 10/165 .


(�)  مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص : 56. 


(�)   جاء في الحديث عنه ( : " ما من مسلمٍ يموت يوم الجمعة، أو ليلة الجمعة، إلا وقاه الله فتنة القبر" أخرجه الإمام أحمد في المسند ح 6583، 2 / 169، والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة ح 1074، 3 / 386، وقال الألباني: الحديث بمجموع طرقه حسنٌ أو صحيح، وانظر أحكام الجنائز للألباني ص : 50.


(�)   التعريفات  للجرجاني ص 199.  وقد قال الزرقاني في المناهل 1/10 بعد ساق بعض الأقوال في العلم: " كيف أن لفظا واحدا هو: العلم أنهكته الاصطلاحات المتعددة!، وتداولته النقول المتنوعة، فلا تَقَعنَّ في لبسٍ إذا ورد عليك في صورة شبه متعارضة..."، أمّا الجرجاني فهو : علي بن محمد بن علي، المعروف بالجرجاني: فيلسوف،من كبار العلماء بالعربية ، ولد بجرجان سنة (740هـ)  ، له نحو خمسين مصنفا، منها: "التعريفات" ، و" الكبرى والصغرى في المنطق" ، توفي بشيراز سنة (816هـ). انظر : الأعلام 5/7 ، معجم المؤلفين 7/216.


(�)   لسان العرب مادة (علم) 12 / 417، 419، وابن منظور : هو محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي ، الإمام اللغوي الحجة ، ولد بمصر عام (630هـ) ، ولي القضاء بطرابلس ، من مصنفاته : "لسان العرب" ، و "مختار الأغاني في الأخبار والتهاني" ، توفي ~ بمصر سنة (711هـ).انظر : الأعلام 7/108، معجم المؤلفين 12/46.


(�)   مناهل العرفان 1/9، 10.  وانظر المدخل لدراسة القرآن الكريم لمحمد أبو شهبة ص 16 ، والزرقاني : هو محمد عبد العظيم الزرقاني، من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث ، من مصنفاته : "مناهل العرفان في علوم القرآن" ،  وتوفي ~ بالقاهرة سنة (1367هـ). انظر : الأعلام 6/210.


(�)   وقال ابن حجر: " أن ابن عربي في شرح الترمذي أنكر على من تصدى لتعريف العلم، وقال: هو أبين من أن يبين" الفتح 1 / 141، وانظر: التأصيل لبكر أبو زيد ص 144


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص:106، وما بين معكوفتين زادها المحقق: عبد الغني عبدالخالق، و ليست في أصل المناقب ، والظاهر أنه أخذها من رواية الخطيب في تاريخه 2 / 62، وقد اعترض المحقق أيضاً على أن هذا النص لا يدل على أن الشافعي يرى هذا القول! وخالف رأي أكثر من كتب  في أن الشافعي ممن يقول بهذا، أما إسماعيل بن قسطنطين فهو :  إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين ، أبو إسحاق المكي مولى بني مخزوم ، المعروف بـ :القسط ، مقرئ مكة ، وآخر أصحاب ابن كثير وفاة ، المتوفى ~ سنة (170هـ). انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي 1/141 ، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/165.


(�)   من هنا هو كلامٌ للبيهقي، انظر: البرهان 1/278. وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي 7/568 .


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص106، 107، وانظر: الإمام الشافعي ومدرسته الفقهية، د.علي جمعه، ص:50.


(�)   انظر الإتقان 1/ 145، 146، و ابن كثير هو : أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن المطلب المكي ، ولد سنة (45هـ) ، وأصله من فارس ، من التابعين ، قرأ على جماعة من الصحابة وحدث عنهم ، كان فصيحاً جسيماً صاحب سكينة ووقار ، وكان من كبار القرّاء بمكة ،  توفي ~ بها سنة (120هـ) . انظر: معرفة القرّاء 1/86 ، غاية النهاية 1/445 ، تهذيب التهذيب 5/367 .


أمّا السيوطي فهو : أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ، جلال الدين السيوطي الشافعي ، ولد بالقاهرة سنة (894هـ) ، ونشأ بها وتعلم ، وكان إماماً بارعاً في كثير من العلوم ، واشتهر بكثرة التصنيف حتى عُد له أكثر من 700 مصنَّف ، توفي ~ سنة (911هـ) ، من مؤلفاته : "الإتقان في علوم القرآن" ، "تدريب الراوي" ، "الدر المنثور في التأويل بالمأثور" ، انظر : الضوء اللامع 4/65  ، الأعلام (3/301).


(�)   الإتقان 1 / 146، واللِّحياني هو : علي بن حازم من بني لِحيان ، من كبار أهل اللغة ، أخذ عن الكسائي ، وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلّام وغيره ، لم يذكر أحد تاريخ وفاته ، وقيل سمِّي اللّحياني لعظم لحيته . انظر: نزهة الألباء ص : 176 ، وبغية الوعاة 2/185..


(�)   تفسير ابن جرير 1 / 97، وانظر تفسير ابن عطية 1 / 69.


(�)   الإتقان 1 / 146، والزجاج هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السريّ بن سهل الزجَّاج ، ولد ببغداد سنة (241هـ) ، مال إلى النحو في صباه   فعلّمه المبرّد ، وبرع فيه حتى جرت له نقاشات مع ثعلب وغيره ، توفي ببغداد سنة (310هـ) ، من مؤلفاته : (معاني القرآن) ، (الاشتقاق) ، (الأمالي) . انظر :  بغية الوعاة 1/411 ، الأعلام 1/40.


(�)   المفردات ص 277، والراغب هو : الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الاصفهاني (أو الاصبهاني) المعروف بالراغب: أديب، من الحكماء العلماء ، من تصانيفه الكثيرة : "المفردات في غريب القرآن" ، "محاضرات الادباء" ، توفي ~ سنة (502هـ). انظر : الأعلام 2/255 ، معجم المؤلفين 4/59.


(�)   النهاية في غريب الحديث والأثر 4/30، وابن الأثير هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني ، ولد سنة (544هـ)، من مصنفاته: "جامع الأصول" ، "النهاية في غريب الحديث والأثر"، عرض له فالج في أطرافه، وعجز عن الكتابة، ولزم داره، وأنشأ رباطا في قرية وقف عليه أملاكه ، توفي ~ بالموصل سنة (606هـ). انظر : سير أعلام النبلاء 21/489، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2/60.


(�)   البرهان 1/ 277، الإتقان 1/ 146 وقطرب هو : أبو علي بن المستنير من نحاة البصرة ، أخذ عن سيبويه وهو الذي لقبه بقطرب ؛ لأنه كان يخرج بالسحر فيراه على بابه : فيقول له : إنما أنت قطرب ليل . والقطرب : دويِّبة تدِبُّ و لاتفتر ، وكان يرى رأي المعتزلة النظامية ، من مؤلفاته : "المثلث" ، توفي سنة (206هـ). انظر:نزهة الألباء ص : 91 ، وبغية الوعاة 1/242.


أمّا الزركشي فهو : أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي ، ولد بمصر سنة (745هـ) ، وأصله من الترك ، برز في علوم القرآن والفقه وأصوله ، مع مشاركة في علم الحديث ، توفي ~ سنة (794هـ) . من مؤلفاته: "البرهان في علوم القرآن" ، "البحر المحيط" في الأصول . انظر : الدرر الكامنة (3/397) ، الأعلام (6/60).


(�)   البرهان للزركشي 1/ 278، و الإتقان 1 / 145، والأشعري هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري الشافعي ، ولد سنة (260هـ) ، وإليه ينسب  مذهب الأشاعرة . كان معتزلياً ثم صار على مذهبه المعروف به ، ثم رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء   والصفات ، توفي ~ ببغداد سنة (324هـ) . من مؤلفاته: (الإبانة عن أصول الديانة) وفيه تصريحه بالرجوع عما كان عليه ، (مقالات الإسلاميين) .  انظر: السير للذهبي 15/85 ، طبقات الشافعية الكبرى 3/347 .


(�)   الاتقان 1/146، والفراء هو : يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور أبو زكريا الأسلمي النحوي الكوفي المعروف بالفراء شيخ النحاة ، ولد بالكوفة سنة (144هـ) ، عهد إليه المأمون بتربية ابنيه ، توفي ~  سنة (207هـ). انظر : وفيات الأعيان 6/176، غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 3/4 .


(�)    البرهان 1/178، والقرطبي هو:أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المالكي، لد بقرطبة ، وتعلم بها القرآن والعربية والفقه ، ثم قدم إلى مصر واستقر بها ، وكان معروفاً بالزهد والعبادة ، توفي ~ بصعيد مصر سنة (671هـ) . من مؤلفاته: "الجامع لأحكام القرآن" ، "الأسنى في شرح أحكام الله الحسنى".    انظر: نفح الطيب 2/210 ، هدية العارفين 2/498.  


(�)    البرهان 1/177، وانظر علوم القرآن بين البرهان و الإتقان للدكتور حازم سعيد حيدر ص 19، أمّا الجوهري فهو : هو أبو نصر ، إسماعيل بن حمّاد الجوهري الفارابي ، إمام في اللغة ، ومن أعاجيب الدهر الذكاء والعلم ، وله نظم حسن ، توفي ~ سنة (393هـ) وقيل غير ذلك ، ومن تصانيفه : "الصحاح" ، انظر: معجم الأدباء 6/151، بغية الوعاة  1/446 .


(�)   والظاهر – والله تعالى أعلم-، أن الاختلاف اختلاف تنوع، لا تضاد، إذ إن من المتفق عليه أن لا يطلق لفظ القرآن إلا لكتاب الله المنزل على رسوله ( ، فهو خاص به.


      أمّا المعاني الأخرى: فإذا أطلق القرآن مفردا مجردا؛ فهو يشملها: إذ إنه محموعُ السور والآيات والمعاني، وهو مجموع الحروف والألفاظ، وجامع لثمرات العلوم كلها، وهو أيضا مقروء متلو-ولا شك-، وهو ظاهر مبين غير مخفي الحروف والمعاني.


      ثم إذا وردت لفظ (القرآن) في الآية، فهي تفسر بحسْبِ سياقها.


وحيث إني لم أجد من يذكره، فلم أجترئ أن أضعه في صلب البحث فهو محل نظر و تأمل.


(�)  كذا في المطبوع : "الجميع" ، وربما يكون الصحيح : "الجمع". والله أعلم.


(�)  والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:(وَآتَيْنَا دَاودَ زَبُورا(، 3/1256 ، (ح:3235).


(�)  تفسير ابن كثير 4/461.


(�)   وانظر: مناهل العرفان 1 / 21. وقال الشيخ مناع القطان.  "والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص، بحيث يكون تعريفه حدا حقيقيا، والحد الحقيقي له هو استحضاره معهوداً في الذهن أو مشاهداً بالحس..." مباحث في علوم القرآن ص 20.


(�)   أصول البزدوي ص 5.وقد ذكر هذا التعريف بنصه الجرجاني في التعريفات ص: 223.   يقول الدكتور حازم سعيد: " والمتقدمون من العلماء لم يضعوا تعريفاً للقرآن،. .. ومن أول من عرَّفه من هذه الناحية الغَزَالي. ." علوم القرآن بين البرهان و الإتقان ص 22، والبزدوي المتوفى سنة : 482هـ، سبق الغزالي بالتعريف. أما البزدوي فهو: علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أبو الحسن البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية، ولد سنة(400هـ) ، من تصانيفه : "كنز الوصول" ، "المبسوط" ، توفي ~ بسمرقند سنة (482هـ). انظر : طبقات الحنفية لابن إبي الوفاء 1/199 ، معجم المؤلفين 7/192


(�)   المستصفى ص : 81 ، وهو مذهب الأشاعرة وفيه إبطال صفة الكلام لله ، وقد أوردته لأسبقيته ، والغزالي هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، ولد سنة (450هـ) ، من كبار الأصوليين، وله مشاركات في علوم عدّة؛ كالفقه وأصوله والتصوف والسلوك، تتلمذ على إمام الحرمين الجويني، ومال في آخر حياته إلى التصوف واعتزال الناس حتى توفي ~ سنة(505هـ). من مؤلفاته: (المستصفى)، (إحياء علوم الدين). انظر:السير 19/322 ، طبقات الشافعية الكبرى 4/101.


(�)  روضة الناظر لابن قدامة ص: 62 . وابن قدامة هو : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ، موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي، ولد سنة (541هـ) ، وقدم دمشق مع أهله فقرأ القرآن ، وحفظ مختصر الخرقي ، ثم رجع إلى بغداد وتفقه حتى فاق أقرانه في معرفة المذهب، وكان ورعاً زاهداً مهيباً مع حلم وأناة ، توفي ~ بدمشق سنة (620هـ)، من مؤلفاته: (المغني) في الفقه، (روضة الناظر) في الأصول ، (ذم التأويل) . انظر : ذيل طبقات الحنابلة 2/133 ، السير 22/165 . 


(�)   انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان ص 21، النبأ العظيم لمحمد دراز ص 14، دراسات  في علوم القرآن للرومي ص 21.


(�)   انظر: مناهل العرفان ص 1/15، المدخل لدراسة القرآن الكريم ص 20، النبأ العظيم ص 14.


(�)   الأم 9/76، وأدبه هو غير الواجب والفرض؛ انظر الأم 8/36.


(�)   البرهان 1 / 9.


(�)   الإتقان 2 / 348، في النوع الخامس و الستون: في العلوم المستنبطة من القرآن. وإدخال هذه المسائل في علوم القرآن فيه نظر. وانظر: مناهل العرفان 1 / 17، و انظر: أبجد العلوم 2 / 194 - 201 حيث ذكر علوماً وصنائع وأموراً شتى شملها القرآن الكريم !.


(�)   الاتقان 2 / 256، وابن العربي هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي ، المعروف بابن العربي المالكي ، ولد بأشبيلية سنة (468هـ) ، ونشأ بها ، وبرز في علم التفسير والفقه والحديث ، توفي ~ سنة (543هـ) ، من مؤلفاته : "أحكام القرآن" ، "عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي"  . انظر: وفيات الأعيان 4/296 ، السير 20/197.


(�)   انظر: دراسات في علوم القرآن للرومي ص 30.


(�)   مناهل العرفان 1 / 20.


(�)   مباحث في علوم القرآن ص 15، ومناع القطان هو : أبو محمد مناع بن خليل القطان ، ولد بمصر سنة (1924م) ، شارك في حرب فلسطين عام (1948م) ، قدم السعودية سنة (1958م) ، ودرّس بها حتى صار مديراً للمعهد العالي للقضاء ، من مؤلفاته : "مباحث في علوم القرآن" ، " تفسير آيات الأحكام" ، توفي ~ بالرياض عام (1420هـ). انظر: علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد مجذوب ص : 447 ، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي 2/470.


(�)   انظر: مدخل إلى علوم القرآن والتفسير لفاروق حمادة ص5، 6 حيث قال: أنها تنحصر في شعبتين تاريخ القرآن  والوسيلة لفهمه وبقية الأنواع تندرج تحتها، والمدخل لدراسة القرآن الكريم لأبي شهبة ص: 24، 25، ودراسات في علوم القرآن للرومي ص: 30 .


(�)   الإتقان 1 / 14، وقد وافقه الشيخ مناع القطان وجعل علوم القرآن مرادف لأصول التفسير، مباحث في علوم القرآن ص: 16  وانظر الرسالة النافعة للدكتور مساعد الطيار: أصول التفسير ص 11 ونسب هذا لبعض المتأخرين، وأنهم أرادوا بأصول التفسير أمرأً أخص من علوم القرآن.


(�)   معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص: 21.


(�)   تيسير مصطلح الحديث للطحان ص: 15.


(�)  أمّا الأدفوي فهو : محمد بن علي بن أحمد الادفوي، أبو بكر: نحوي مفسر ، من أهل أدفو (بصعيد مصر الاعلى) كان يبيع الخشب ، في القاهرة، وتوفي ~ بها سنة (388هـ).انظر : الأعلام 6/274 ، معجم المؤلفين 10/305.


والحوفي هو : علي بن إبراهيم بن سعيد، أبو الحسن الحوفي: نحوي، من العلماء باللغة والتفسير ، من أهل "الحوف" بمصر ، توفي ~ سنة 430هـ). انظر : هداية العارفين 1/687 ، الأعلام 4/250 .








(�)   انظر: تفسير الصحابة للدكتور عبدالله أبو السعود بدر.


(�)   أشار الدكتور حازم سعيد في علوم القرآن بين البرهان و الإتقان ص 65: أنه في عهد الخلفاء الراشدين بدأ نشؤ علمي: رسم القرآن، وإعرابه، ولكن العلوم الناشئة أكثر من هذا والله أعلم.  


(�)   الدكتور فهد الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم ص 35.  لكن السيوطي في الإتقان1 / 166  أشار إلى أن علي بن أبي طالب ( كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ.


(�)   انظر: علوم القرآن لعدنان زرزور ص: 126.


(�)   انظر علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير 1 / 170 – 197.


(�)   يقول الدكتور فهد الرومي في الدراسات ص 38: "والتفسير –كما تعلم- أحد علوم القرآن الكريم، بل هو نواة علوم القرآن الكريم، وبهذا يكون التفسير أول علم من علوم القرآن بدأت الكتابة به".


(�)   قال حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1277: "علم فضائل القرآن أول من صنف فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة أربع ومائتين"!!، ولعله يقصد أحكام القرآن. وكذلك صديق حسن في  أبجد العلوم  2/399 .


(�)   ذكر ابن النديم عشرات الكتب و المؤلفين في هذه الحِقبة، انظر: الفهرست 31 – 39.


(�)   انظر: مناهل العرفان 1 / 25، علوم القرآن من خلال مقدمات التفسير 1 / 117 .


(�)   أخرجها أبو نعيم في الحلية 9 / 87، وابن عساكر في تاريخ دمشق 51 / 319. وقد قال ابن حجر: " وكذا الرحلة المنسوبة للشافعي إلى الرشيد، وأن محمد بن الحسن حرَّضه على قتله.  أخرجها البيهقي في مناقبه وهي موضوعة" الدرر المنتثرة للسيوطي ص 224، ولكنه في توالي التأسيس ص 127 - 131 ساق طُرُقأً من رحلته، وكذَّب بعضها وقال في بعضها: "فهذا أقرب ما وقفت عليه من أمر المحنة"، مما يدل أن أصل الرحلة صحيح، ولكن في بعض طرقها انقطاع، وبعضها ليس لها إسناد، وبعضها منكرة المتن، مثل ما جاء في بعضها أن أبا يوسف كان حاضرا، وهو قد مات قبل دخول الشافعي بغداد بسنتين.، و انظر: الإتقان 1/19، والتأصيل للشيخ بكر أبو زيد ص 74.


(�)   علوم القرآن ص: 125.  وقد تعقبه الدكتور محمد صفا شيخ، في كتابه علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير 1/119-125.


(�)   مناهل العرفان 1 / 25.


(�)   انظر: الأم 2/ 133، 2/144، 2/129، 2/486، 9/68، 9/124، 10/31، 10/32، 10/61، 3/627.


(�)   انظر: الأم 3/408، 3/603، 3/625، 5/ 209، 5/214، 5/458، 6/13، 6/242، 7/459، 8/343.


(�)   انظر: الأم 2 / 223، 4/191.


(�)   انظر: الأم 2/231، 2/240، 4/192، 5/127.


(�)   تاريخ بغداد 2/64.  وانظر: الاحتجاج بالشافعي، للخطيب، ص : 54، وبيان من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص 98، و معجم الأدباء 5/ 210، وتاريخ دمشق 51/324.


(�)   مناقب الشافعي للفخر الرازي ص 57، وانظر: الأمام الشافعي لأبي زهرة ص: 29 فقد أيده، وقد حدد الشيخ أبو زهرة زمن التأليف أنه بين عامي 195 – 197، قلت: ولكن الشافعي ألفها وهو شاب، وليس في سن الكهولة!؛ فيبعد تحديد ذلك بما قال الشيخ .


(�)   مقدمة الرسالة ص: 11.


(�)   طبقات الشافعية لابن القاضي شهبة 1/60، وانظر للفائدة معرفة علوم الحديث للحاكم ص229، فقد ذكر فيه عدداً من الرواة سُمُّوا بصناعاتهم، وابن سريج هو : الحارث بن سريج ، أبو عمرو النقال ، مات ~ سنة (236هـ). انظر : لسان الميزان لابن حجر 2/149، طبقات الشافعية الكبرى 2/112 .


(�)   مقدمة الرسالة ص: 12.


(�)   تاريخ دمشق 51/324.


(�)   مرآة الجنان في حوادث الزمان لليافعي 2/18.


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص: 47 ، والميموني هو : عبد الملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرقي ، أبو الحسن ، من خاصة أصحاب الإمام أحمد ، مات ~ سنة (274هـ) وهو في عشر المائة . انظر " طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/216 ، السير 13/89.


أمّا ابن أبي حاتم فهو : عبدالرحمن بن الإمام محمد بن إدريس ، أبومحمد من تميم بن حنظلة بن يربوع ، ولد سنة (240هـ) ، ورحل وأدرك الأسانيد العالية ، وتخرج في الحديث على أبيه وأبي زرعة ، من تصانيفه : "الجرح والتعديل" ، "الرد على الجهمية" ،"تفسير ابن أبي حاتم" ، وتوفي ~ سنة (327هـ). انظر : طبقات الحنابلة 2/55 ، السير 13/263..


(�)   مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص: 48.


(�)   مقدمة الرسالة ص: 73 .


(�)   المرجع السابق ص: 78، وجاء في كشف الأسرار 1/9: قال المزني: " قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة، فما من مرة إلا وكنا نقف على خطإ، فقال الشافعي: هيه! أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه".


(�)   مقدمة الرسالة 71. جاء في إغاثة الطالبين 3/343: "واعلم أن أول من صلى بهذه الصيغة الإمام الشافعي ( ، قال محمد بن عبد الحكم: رأيت الشافعي ( في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك يا إمام ؟ قال: رحمني، وغفر لي، وزفت إلي الجنة، كما تزف العروس، فقلت: بماذا بلغت هذا الحال؟ قال: بما في كتاب الرسالة من الصلاة على رسول الله  ، قال: وقلت: كيف تلك الصلاة ؟ قال: اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون..". وانظر: الرسالة ص:16 .


(�)  وقد كان مع شدة صحبته للشافعي عارفاً لأسلوبه ، أميناً ورعاً في النقل، يقول في الأم 5/77 في كتاب إحياء الموات:"ولم أسمع هذا الكتاب منه ، وإنما أقرؤه على معرفة أنه من كلامه" ، وانظر –كذلك- 2/252، 5/187 .


(�)   من ضمن ما اعتمد الشيخ شاكر: أن الشافعي يحيل في الرسالة على كتبه الأخرى، مما يدل على أن الرسالة متأخرة على الكتب الأخرى، وقد وجدت الشافعي في "اختلاف الحديث" يحيل على الرسالة انظر: اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/28.


(�)   انظر مقدمة الرسالة ص 17، 23.


(�)   الرسالة المخطوط ص 154، نقلاً عن الشيخ شاكر في المطبوع ص 102 من المقدمة، وقد أدرج الشيخ صورةَ فيها خط الربيع .


(�)   وانظر فتح الباري 8/313، فقد قال الحافظ ابن حجر: أنه كان ينقل من نسخة عليها خط الربيع.


(�)   انظر: مقدمة الرسالة ص:18 . 


(�)   هو: هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله، أبو محمد الأنصاري الدمشقي، ابن الأكفاني: من حفاظ الحديث، ولد سنة (444هـ)، من آثاره: "جامع الوفيات"، و"تتمة تاريخ داريا وتسمية من حدث من أهلها"، مات ~ سنة (524هـ). انظر : السير للذهبي 19/576 ، الأعلام 8/70.


(�)   الرسالة ص 488.


(�)   انظر: الرسالة ص 146، 213، 226 .


(�)   مقدمة الرسالة ص 12.


(�)   انظر: الإمام محمد بن إدريس، للدكتور مصطفى الشكعة ص 137، 138.


(�)   كشف الظنون، 1/873.


(�)   انظر: مقدمة الرسالة ص 15، وزاد الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان شرحاً لأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين[ت:438]، انظر منهجية الامام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه وأصوله، ص: 111.


(�)   انظر: مقدمة الرسالة ص 25، وانظر تفصيل حكم ذكر الصلاة والسلام على رسول الله ( ، أو الاكتفاء بواحدة منهما في فتح المغيث للسخاوي2/179-184.


(�)   آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 155، وقال الربيع في الأم 7/417: إذا قال الشافعي بعض الناس فهم المشرقيون، وإذا قال بعض أصحابنا، أو بعض أهل بلدنا، فهو مالك ~.


(�)   انظر مثلاً: الرسالة ص 107.


(�)   انظر مثلاً: ص: 407، 460.


(�)  انظر: الرسالة ص: 114. 


(�)   الرسالة ص: 116 .


(�)   المرجع السابق ص: 145، وقد ذكرتُ فائدةً حول هذا الكتاب في معرض ذكر كتبه، فلتراجع.


(�)   انظر مثلاً الرسالة ص: 198، 199، 219، وهي كثيرة جدا. 


(�)   انظر مثلاً ص: 338، 405 .


(�)   الرسالة ص: 411، 412، ولكن الحديث عند أحمد 1/104 (ح:836)،و النسائي في الكبرى2/169 (ح:2890)،وأثناء قراءتي للأم وافقت عشرات الأحاديث، قال عنها المحقق الدكتور رفعت فوزي: لم أجده عند غير الشافعي، واقترح أن تفرد رسالة علمية عنوانها: الأحاديث التي انفرد بروايتها الشافعي جمعا ودراسة.


(�)   مثاله تِباعا من الرسالة ص288، 426.


(�)   الرسالة ص 431، وللشافعي كلام في بعض الرجال انظر –مثلاً-: ص: 256.


(�)   انظر مثلا الرسالة ص 453-457.


(�)   وانظر حاشية الرسالة، ص: 484، 545.


(�)  هذا استعمال لفضيلة شيخنا الدكتور: زيد عبدالله عمر لعبارة الشافعي في الرسالة.  


(�)   انظر:  مقدمة الرسالة ص12، 13، وقد عقد الشافعي في الرسالة فصلاً في: علل الحديث ص: 210، وخبر الواحد ص: 369، وفي الرسالة فوائد حديثية كثيرة، انظر –مثلا-: ص: 377، 379، 393.








(�)   بيان من أخطأ على الشافعي، للبيهقي ص 335، وانظر شيئاً من منهج الشافعي في قبول الحديث: الأم 8/513.


(�)   انظر: الرسالة تِباعا: ص: 217، 293، 238، 464، 278.


(�)   انظر مثلاً الرسالة ص: 275، 311، وربما خالف الشيخ رسم الأصل مثل: ص: 260، 332، 395 وغيرها فقد كتبها على اصطلاح المتأخرين.


(�)   انظر: المرجع السابق تِباعاً ص: 59، 76.


(�)   الرسالة ص 306 في الحاشية وانظر أيضا في حاشية: 288، 567.


       وقد كان الشافعيُّ يقول في الغُسلِ: " و لا أعلم دليلاً بيِّناً على أنه يجب غسل غير الجنابة" الأم 10/137.








(�)   الرسالة ص: 396  في الحاشية.


(�)   الرسالة ص: 565.


(�)   الرسالة ص: 476.


(�)   لسان العرب  مادة (فسر)، 5/55، وانظر: 13/323.


(�)   لسان العرب مادة (أوَّل)، 11/33، وانظر: تاج العروس 28/39 .


(�)   تاج العروس 28/ 32.


(�)   الإتقان 2/489.


(�)   البرهان 2/148. وقد عرَّفه من قبل 1/13: "علمٌ يُعرف به فهم كتاب الله المُنزَّل على نبيه محمد ( ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه"، وقد صدَّرتُ في المتن ما ذكره في باب معرفة تفسيره وتأويله.


(�)   وقد رأيتُ الإمام الشافعيَّ يستعملُ هذا المصطلح: "مراد الله" في عِدةِ مواضع، وكان في الغالب يستعملها في بيان السنة، وأنّ النبي (  مبينٌ عن الله معنى ما أراد، انظر: أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي 2/191، الرسالة ص: 159، 207، 223.


(�)   مناهل العرفان 2/6.


(�)   مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، للدكتور مساعد الطيار، ص: 64، 65، 87.


(�)   التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي 1/19، 20 .


(�)   مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، للدكتور مساعد الطيار، ص: 91.


(�)   التفسير والمفسرون للذهبي 1/20، وانظر اعتراض شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا التعريف في درء تعارض النقل والعقل 1/11.


(�)   ينظر ما عرضه الدكتور الطيار في  جُزئه الماتع: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، ص: 103 وما بعده.


(�)   انظر أقوال العلماء في التفريق بينهما في: البرهان للزركشي 2/149،150، والإتقان للسيوطي 2/489-491، وتاج العروس للزبيدي 28/ 33، أصول التفسير وقواعده، للعك، ص: 52، مباحث في علوم القرآن، للقطان،  ص: 325، 326، وغيرهم، وانظر: ص:139 وما بعدها من هذا البحث.


(�)   الرسالة ص: 21.


(�)   الرسالة ص: 32.


(�)   الرسالة ص: 127، 128.


(�)   الرسالة ص: 14، وكان مجاهدٌ قد قال في هذه الآية: "يقال: ممن الرجل؟ فيقال: من العرب، فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش" ، أما مجاهدٌ فهو : أبو الحجاج مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم المكي ، ثقة إمام في التفسير والعلم ، تتلمذ على ابن عباس ، روى له الجماعة، وتوفي ~ سنة (101هـ) وله ثلاث وثمانون سنة. انظر: السير 4/449 ، التقريب ص : 921.


(�)   الرسالة ص: 26، 27، ونلحظ هُنَا: أنَّ الشَّافعيَّ لم يَقْتصِرْ على التمثيل بآيات الأحكام، إنما مثَّل بأدِلَّةٍ عامةٍ من القُرْآن الكريم.


(�)   سورة النساء: 11، 12.


(�)   الرسالة ص: 30.


(�)   انظر الرسالة،  ص: 21، 150، 158، 165، 166.


(�)   الأم: 4/169، 9/124.


(�)   الأم: 5/392، 5/588.


(�)   الأم: 7/90، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/286.


(�)   انظر –مثَلاً-: الأم: 2/82، 6/156، 7/17.


(�)   أخرجه الطبري في تفسيره 1/57.


(�)   أقصد بعدم وقوع الخلاف في أصل المسألة، وأنَّ مِنْ القرآن: ما لا يحتاج إلى تفسير، أما في تفريع المسألة وتطبيقاتها فقد يقع ذلك.


(�)   تفسير الطبري 1/57، وأبو جعفر هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، ولد سنة (224هـ) ، وأكثر الترحال والتصنيف ، وصار من الأئمة العلماء وكبار المجتهدين ، جامعاً لكثير من العلوم من القرآن وتفسيره ، والحديث وشروحه ، والتاريخ ، استقر آخر حياته ببغداد وبها توفي ~ سنة (310هـ) . من مؤلفاته: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ، (تهذيب الآثار) ، (تاريخ الأمم والملوك) . انظر: تاريخ بغداد 2/163 ، السير 14/270 ، تذكرة الحفاظ 2/710.


(�)  البرهان: 2/164، 165، 184 في باب معرفة تفسيره وتأويله. وانظر: مقدمة التفسير لشيخ الإسلام مع حاشية ابن قاسم ص: 119 ،120، و الإتقان 2/514، ومقالات في علوم القرآن وأصول التفسير للدكتور: مساعد الطيار، ص:121-126.


(�)   مناهِلُ العِرفان 2/253.


(�)   وانظر: أصول الفقه، لابن مفلح 3/999، وهو التعريف المختار للباحثة مريم باوزير، في رسالتها: الإجمال والبيان عند الإمام الشافعي، ص: 94.


(�)   البرهان 2/209 وما بعدها .


(�)   وقد قُرِنت الحِكمةُ بالكِتاب في سبعة مواضِع، انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القُرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبدالباقي، ص: 271.


(�)   الرسالة: ص 78، وانظر: صحيح البخاري 4/1769، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﮋ ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ     ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ   ﮊ "وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدَّ للمحسنات منكن أجرا عظيما" وعزاه لقتادة، وتفسير الطبري 10/299.  


(�)   أخرجه مالك في الموطأ بنحوه مرسلاً ، كتاب القدر، باب النهي عن القول بالقدر (ح1594) 2/899 ، وقد وصله ابن عبدالبر، التمهيد: 24/331 وقال: "وهذا أيضا محفوظ معروف مشهور عن النبي (  عند أهل العلم شهرة يكاد يستغني بها عن الإسناد"، وانظر: تنوير الحوالك للسيوطي 2/208، وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/172، مسندا من حديث أبي هريرة.


(�)   توالي التأسيس، ص: 77.


(�)   توالي التأسيس، ص: 85.


(�)   الرسالة، ص: 32.


(�)   الرسالة، ص: 22، وانظر: ص 176 منها.


(�)   الرسالة، ص: 222.


(�)   الرسالة، ص: 180


(�)   قال الشافعي: الأريكة: السريرُ، الرسالة: ص: 91.


(�)   أخرجه الشافعي في الرسالة،  ص: 89، 255، 403 وفي الأم 7/15، من طريق أبي رافعٍ مرفوعاً ومن طريق محمد بن المنكدر مرسلا، وقد أخرجه بلفظه عن أبي رافع أبو داود في السنن ، في كتاب السنة، باب لزوم السنة، 4/200 (ح4605)، والترمذي في كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ( ، 5/37، (2663). والحاكم في المستدرك في كتاب العلم 1/190،191 (ح368 ) وقال: "قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الإسناد" ووافقه الذهبي، وقد تردد سفيان فرواه مرةً عن أبي النضر متصلا مرفوعا ومرةً يرويه عن ابن المنكدر مرسلا، لكن قال الشيخ احمد شاكر: هذا الاختلاف لا يضر[حاشية الرسالة ص: 90]، وقد روي بمعناه من طُرق عن أبي هريرة عند الامام أحمد في المسند 2/483، وعن المقدام بن معد كرب 4/130.


(�)   الرسالة ص: 79.


(�)   أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، 1/33 (ح 60)، ومسلم،  كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، 1/213 (240).


(�)   انظر: الرسالة ص: 28، وانظر دقائق التفسير 2/26 .


(�)   انظر: الرسالة ص: 30 ، ، وللفائدة انظر : الأم 5/262 وما بعدها ففيها نصّ وصية الشافعي ، وهي من أنفعِ ما أنت واجدٌ من الوصايا .


(�)   الرسالة ص: 197، 198.


(�)   الأم 8/524.


(�)   الأم 8/525.


(�)   انظر هذه الأمثلة  في الأم 10 /28-32.


(�)   اختلاف الحديث المُدرج مع الأم 10/ 32،  وقد ذكر ابن القيم في (الطرق الحكمية) ص: 108، 109: طوائِف ضلّت بسبب أنها أخذت بظاهر القرآن، وتركت العمل بالسنة، كالرافضة والجهمية والقدرية.


(�)   ذكر الشافعي في الرسالة أبواباً حول هذا الموضوع، منها: باب بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه، باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها، باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه.


(�)   انظر: باب المجمل والمفسر من اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/115-119.  


(�)   الأم، 4/5، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/135.


(�)   أورد السيوطي عن الماوردي أن الفرق بين العام والمجمل: أن العام يجوز الاستدلال به، ولا يجوز الاستدلال بظاهر المجمل، انظر: الإتقان: 2/56.


(�)   مناهل العرفان 2/53.


(�)   الرسالة، ص: 32، 88، 92،  وانظر الأم: 7/319،  وتفسير القرطبي 1/39.


(�)   الأم: 3/464، 10/117.


(�)   جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 2/191، وانظر: الموافقات، للشاطبي، 4/26،  والتفسير الكبير للرازي 10/154 عند قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ﮊ [النساء:80]، وابن عبد البر هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر: من كبار حفاظ الحديث ، حافظ المغرب ، ولد بقرطبة سنة (368ه) ، من آثاره : " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" ، " الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار" ، توفي ~ في شاطبة سنة (463هـ).انظر : وفيات الأعيان 7/66 ، تذكرة الحفاظ 3/1128.


(�)   فتاوى شيخ الإسلام (التفسير): 17/432، وابن تيمية هو : هو أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني ، تقي الدين ابن تيمية ، شيخ الإسلام ، ولد بحرّان سنة (661هـ) ، ونشأ بدمشق فقرأ على والده ، وبرع في العلوم النقلية والعقلية ، وأفتى ودرّس ، وناظر وصنَّف ، حتى بلغت تصانيفه ثلاثمائة مجلّد ، منها : (منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية) ، (السياسة الشرعية) ، (درء تعارض العقل والنقل) ، توفي –رحمه الله- محبوساً بقلعة دمشق سنة (728هـ) . انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ، الكواكب الدرية لمرعي الحنبلي ، ذيل طبقات الحنابلة 2/387.


(�)   انظر: البرهان 2/209 وما بعدها، وعلوم القرآن بين البرهان والإتقان ص: 430.


(�)   الرسالة ص:64 .


(�)   الرسالة ص: 65،  وانظر: ص 168 منها. وهو يشير إلى حديث: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر" أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب لايرث المسلم الكافر 8/194، ومسلم في كتاب الفرائض 3/1233، من حديث أسامة بن زيدٍ، وحديث: "ليس للقاتل شيءٌ" أخرجه مالك في الموطأ كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، 2/867، وأحمد في المسند 1/49، وغيرهما، من حديث عمر بن الخطاب( .


(�)   الرسالة ص: 173.


(�)   الأم 6/72، وانظر في حدِّ الرضعة المحرِّمة 6/76، 83.


(�)   الأم 6/77، وانظر لمزيدٍ من الأمثلة في الأم: 3/632، 8/44، أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي: 1/27، 1/78.


(�)   البحر المحيط ، للزركشي 2/179.


(�)  رسالة في أصول التفسير للسيوطي، جمع القاسمي، ص: 52. 


(�)   الأحكام للآمدي: 2/247، والآمدي هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي، سيف الدين الأمدي الحنبلي ثم الشافعي، ولد بآمد سنة (551هـ)، ونشأ ببغداد والشام وتعلم فيهما، ثم درّس بالقاهرة واشتهر أمره فيها، وكان من أذكياء العالم في زمانه ، توفي ~ بدمشق سنة (613هـ) . من مؤلفاته: (غاية المرام في علم الكلام) و(الإحكام في أصول الأحكام). انظر: سير أعلام النبلاء 22/364، طبقات الشافعية الكبرى 5/129.


(�)   إعلام الموقعين 2/218، والحديث أخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة(، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها، 3/365 (ح5109)، ومسلم في كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، 2/1028، أمّا ابن القيم فهو : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي ، ولد بدمشق سنة (691هـ) ، وتتلمذ على ابن تيمية ، وانتصر له ، وهذب كتبه ، ونشر علمه ، وجمع من الكتب شيئاً عظيماً ، وكان من العلماء المحققين المتجردين للدليل ، توفي ~ بدمشق سنة (751هـ) . من مؤلفاته: (أحكام أهل الذمة) ، (إعلام الموقعين) ، (مدارج السالكين) . انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/447 ، الدرر الكامنة 3/400.


(�)   الكفاية في علم الرواية، ص: 12 وما بعدها.


(�)   انظر للاستزاده من كتب علوم القرآن: البرهان 2/315، الاتقان: 3/43 وما بعدها، قواعد التفسير للدكتور السبت 2/ 547-618.


(�)   الرسالة ص: 91،  وانظر: ص: 106 منها.


(�)  الرسالة ص: 92 ، وإنما قلت في ترجمة المبحث : وجهان ولم أقل : ثلاثة ؛ لإن الوجهين مُجمعٌ عليهما ، ولتكرر ذينك الوجهين عنده أكثر من الثالث ، وانظر : المبحث التالي.


(�)   الرسالة ص: 212، ومعنى قوله : "تفسيراً" : أي توضيحاً ،  وانظر: ص: 210 منها.


(�)   الرسالة ص: 230.


(�)   الرسالة ص 223.


(�)   جماع العلم المُدرج مع الأم 9/51، وانظر : ص 15، 42، 49 منه


(�)   الأم 8/55.


(�)   الأم 5 / 400، وانظر: 3/628.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم، 10/30.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم، 10/32.


(�)   الرد على محمد بن الحسن المدرج مع الأم، 9/ 194، وأبو يوسف هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، أبو يوسف القاضي ، ولد بالكوفة سنة (113هـ) ، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه ، من كتبه : " الأمالي" ، "الخراج" ، توفي ~ سنة (182هـ).انظر : وفيات الأعيان 6/378 ،  شذرات الذهب 1/298.


(�)   الطُرق الحُكْمية، ص: 107. ، وانظر: إعلام الموقعين 2/307، والبحر المحيط للزركشي 3/236، 237.


(�)   الرسالة، ص: 22.


(�)   الرسالة، ص: 158.  فائدةٌ: قال الشافعي بعدها: " وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة" .


(�)   الرسالة، ص: 92، 93.


(�)   انظر: الرسالة، ص: 149.


(�)   الرسالة، ص: 166. وانظر لمواضِعَ إيرادِ الشافعي لهذه المسألةِ: الرسالة، ص: 33، 88، 173، 181، 210، 213.


(�)  جماعُ العلمِ المُدْرَج مع الأم 9/7.  


(�)  الأم 6/12، وانظر: 7/319.  وقد نقل شيخ الاسلام ابن تيمية في مجلد التفسير13/363 وغيره: مقول الشافعي: "كل ما حكم به رسول الله فهو مما فهمه من القرآن "، و انظر: الاتقان 2/497، وورد فيه 2/330 أيضاً مقولةَ الشافعي: "جميع ما تقوله الأمه شرح للسنة، وجميع السنة شرح للقرآن"، ولم أجدها في كُتُب الشافعي المطبوعة، وبحثت عنها في معرفة السنن والآثار للبيهقي فلم أعثر عليها، ولعله يتيسر لي مزيد بحثٍ عنها.  


(�)   جماع العلم المدرج مع الأم 9/ 5، 19، والخاصة : هم أهل العلم.


(�)   الرد على محمد بن الحسن المدرج مع الأم 9 /85 – 167، وقدذكرتُ من قبل كثيراً من المواضعِ التي تكلم فيها الشافعي عن حُجية السُّنة، وقبول خبر الواحد، ووجوب طاعة الرسول ( .


(�)   يرى بعضُ الباحِثين: أن (الإرشاد) هو اسمٌ لتفسير ابن برَّجان، والظاهر من كلام الزركشي في البرهان أن (الإرشاد) كتابٌ أهتم فيه مؤلفهُ ببيان معاضدة السنة للكتاب حيث قال 2/85: "وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمام أبو الحكم ابن برجان"، ثُمَّ إني وقفت على كلامٍ لعبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية 2/201 يبين حقيقة (الإرشاد): " وألَّفَ [ابن برجان] كتاب الإرشاد، قصدَ به: استخراج أحاديث صحيح مسلم بن الحجاج من كتاب الله تعالى، فتارةً يُريكَ الحديثَ من نص آية، وتارةً من فحواها، وتارة من إشارتها... وهذا الكتاب من أنفس ما ألَّفه المسلمون وأغربه"، وهو غير التفسير الذي لم يكمله كما أشار إليه الذهبي في السير20/73، وانظر كشف الظنون 1/69 ، وابن برجان هو : عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن، اللخمي المغربي الافريقي، ثم الاندلسي الاشبيلي، شيخ الصوفية ، ومن آثاره –كذلك- : " شرح أسماء الله الحسنى " ،  توفي ~ مغرباً عن وطنه بمراكش في سنة (536هـ).انظر : السير 20/72 ، لسان الميزان 4/13.


(�)   والحديث أخرجه البخاري في الصحيح2/971، (ح2575)،،  كتاب الحدود، باب الشروط التي لا تحل في الحدود، ومسلم 3/1324، (ح1697)، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، كلاهما من حديث أبي هريرة و زيد بن خالد الجهني.


(�)   البرهان 2/85 وما بعده، وانظر: البحر المحيط للزركشي، 2/238، فقد ذكرَ أقوال الشافعي بدون عزوٍ له !


(�)   أضواء البيان، 2/427-429، وقد ذكر  السيوطي َفي (مفتاح الجنة) ص: 27،  أن الشافعي أخرج حديث: " إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه"، فلم أجده عنه بهذا اللفظ !، ولكن ذكره الشافعي مِن رواية أبي يوسف منقطعاً بلفظ: " إني لأحرم ما حرَّم القرآن، ولا أُحلُّ إلا ما أَحلَّ الله"، أما الحديث الذي أخرجه الشافعي، فهو في جماعِ العلم 9/46 بلفظ: " لا يُمْسكنَّ الناس عليَّ بشيءٍ، فإني لا أحل لهم إلا ما أحلَّ الله لهم، ولاأحرم عليهم إلا ما حرَّم الله" قال الشافغي: هذا منقطع، والشنقيطي هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي ، درس الفقه المالكي في مورتانيا ، ثم انتقل إلى المدينة النبوية واستقر بها ، من كبار علماء عصره في التفسير والفقه والأصول والعربية ، من تصانيفه : "أضواء البيان"، دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب" ، توفي ~ سنة (1393هـ). انظر : مقدمة أضواء البيان للشيخ عطية سالم ~..


(� ) انظر : الإتقان 2/348 وما بعدها.


(�)   سنن البيهقي 5/212، وانظر: معرفة السنن والآثار، للبيهقي 4/233، 234.


(�)   أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/382، 385، والترمذي في باب مناقب أبي بكر وعمر 3/129، وابن ماجه في باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1/37. وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم)1233).


(�)   قال الشنقيطي في الأضواء 1/3: " واعلم أنَّ السنةَ كُلَّها تندرجُ في آيةٍ واحِدةٍ مِنْ بحْره الزَّاخر؛ وهي قوله تعالى: ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧ ﮊ.


(�)   وانظر: مقالة للدكتور: الطبلاوي محمود سعد، بعنوان: الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال، مجلة البحوث الإسلامية، ص 285 - 318 العدد 28، رجب –شوال  1410.وقد أورد فيها كلام الشافعي وقارنه بأقوال أهل العلم، وردَّ فيه على بعض المعاصرين ممن ينادي بنبذ السنة والاكتفاء بالقرآن.


(�)  ويقصد بالآيتين قوله تعالى:ﮋ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﮊ [البقرة: 180 ] وقوله : ﮋ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ ﮊ  [البقرة:240] ، والاحتمالان: أن تكون الوصية مع الميراث، أو المواريث ناسخة للوصايا.


(�)   الرسالة، ص: 138.


(�)  مِثْل قوله تعالى: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ        ﮊ [التوبة:36]، ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮊ [التوبة:5]، ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ [التوبة : 41]. 


(�)  قال:"فوعَدَ المُتَخلِّفين عن الجِهادِ الحُسْنى...ولو كانوا آثمين بالتَّخَلُّفِ...كانت العُقوبةُ بالإثم...أولى بهم من الحسنى" ، وانظر : ص : 98.


(�)   الرسالة، ص: 361-365.  وانظر: أضواء البيان 1/284.


(�)   الرسالة، ص: 38.  وانظر –كذلك- أمثلةً في الرسالة: ص: 123، 201، 231.


(�)   انظر –مثلاً-: الرسالة، ص: 54، 61، 64، والأم: 2/243، 3/632، 5/195، وربما قال: "وهو يشبه القرآن" انظر: الأم 3/484، 3/499  وغيرها.


(�)   انظر : الأم، 2/160، 2/195، 6/202، وغيرها كثير.


(�)   الأم: 6/311، وهو يقصد أنه لا يحقُّ للزوج الرجعةَ إلَّا لمن كانت لها عدة، وقال في مثالٍ آخر: فتلك مفسِّرةٌ، وهذه مُجْملةٌ" الأم 8/103.


(�)   الأم 2/355، 10/56.  وقال إن معناها –في الآيات التي ذكرها-: الرُّخْصَةُ، وليست بحتمٍ.، وانظر أضواء البيان 1/210 في بيان معنى الغلبة في القرآن فقد جمع عِدَّة آياتٍ وفسَّرها أنَّ المقصود بها في القرآن الغلبة بالسيف والسنان.


(�)   الأم، 2/393.


(�)   انظر: الأم 6/719.


(�)   مناقب الشافعي، لابن أبي حاتم، ص: 181، وما بين معكوفتين زيادة من المحقق: عبدالغني عبدالخالق، وتقييد المطلق من تفسير القرآن بالقرآن قال شيخ الاسلام في الفتاوى 15/443: "وهاتان الآيتان تفسر المطلق فى آية المواريث ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن".


(�)   انظر: الأم: 2/181، 5/342، 5/361، 7/350، 8/59،60، وانظر كذلك: أحكام القرآن للشافعي: 1/105، 2/ 145، 2/ 185  .


(�)   انظر مقدمة التفسير، لشيخ الإسلام، ص: 106، مقدمة تفسير ابن كثير 1/4، البرهان 2/113.


(�)   أضواء البيان، 1/3.


(�)   أضواء البيان، 1/26، وانظر الأنواع التي ذكرها في: 1/ 7-26.  وقد قسَّمها ورتبها الدكتور السبت في قواعد التفسير 1/110-129.


(�)   الرسالة، ص: 569.  وقد رأى الشيخ الشنقيطي في الأضواء (1/17) هذا أنه من تفسير القرآن بالقرآن، وقال الأزهري في "الزاهر غريب ألفاظ الشافعي" ص: 342: " تفسير القرآن بمعنى الأطهار: هو الأكثرُ في كلام العرب، وأشعار المشهورين من الشعراء".


(�)   الرسالة، ص: 567، وانظر الحاشية فيها فقد خالف الشيخُ شاكرٌ الإمامَ الشافعيَّ، وانظر بسطه في الأضواء 1/129-135، وقد استدلَّ الفريقان بآياتٍ من القرآن.


(�)  وانظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور الطيار، ص: 137، وقواعد التفسير، للدكتور السبت، 1/109 . 


(�)   التفسير والمفسرون للذهبي،  1/41.


(�)   انظر: مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور الطيار، ص: 127 – 137.


(�)   وانظر إلى رسالةٍ للشيخ الطيار بعنوان: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم .


(�)   الرسالة، ص: 574، والمعنيان المُرادان: الأول: أن على الحامِلِ المتوفى عنها زوجها أن تعتدَّ أربعة أشهرٍ وعشراً، وأن تضع حملها، فتأتي بالعدتين معاً، والثاني: أن عِدَّتها تنتهي إذا وَضَعَت.


(�)   الرسالة، ص: 66، وظاهر الآية هو الاحتمال الأوّل أنه الغسل أو المسح كبقية الأعضاء، والاحتمال الثاني –وهو الراجح عنده- أنْ يكون مقصود الآية بعضُ المُتوضئين دون البعض، فيقصدُ به الغسل لمن لم يلبس الخفين استدلالاً بسنة النبي ( .


(�)   انظر: تفسير الأمام الشافعي، للفران 1/28.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي، 2/194، وانظر مزيدا من الأمثلة في آخر كتاب الأحكام من 2/173 إلى آخر الكتاب ففيه مُلحٌ وفوائد قرآنية.  


(�)   الإكليل في استنباط الدليل للسيوطي 3/1353، وانظر: الإتقان -له أيضاً- 2/340.


(�)   انظر: البرهان للزركشي، 2/101 – 104، ومناهل العرفان 2/42.


(�)   بحوث في أصول التفسير ومناهجه، للدكتور الرومي: ص: 79.


(�)   أخرجه الطبري في التفسير 4/284، وانظر سنن البيهقي 6/223، (ح 12043). وأبوبكر هو : الصديق عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر التيمي القرشي ، خليفة رسول الله (  ، ورفيقه في دربه ، أول من أسلم من الرجال ، جمع القرآن ، وحارب المرتدين ، وخير الناس بعد النبيين ، توفي –رضي الله عنه وأرضاه- سنة (13هـ). انظر: الاستيعاب 2/234 ، الإصابة 2/333.


(�)   أخرجه الإمام أحمد 1/266،314.


(�)   صحيح البخاري ، كتاب العلم،  باب قول النبي ( اللهم علمه الكتاب، 1/41 (ح 75).


(�)   انظر: البرهان 2/104 – 106.


(�)   أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، 3/1113 (ح 2882).


(�)   مناهل العرفان 2/43.


(�)  الرسالة: ص: 53. 


(�)   انظر: الرسالة ص: 42، 110، 234، والأم 7/504، وإنْ كان يقول به أحياناً انظر: الأم 4/105، 8/225.


(�)  انظر –مثلاٍ- الرسالة، ص: 578، الأم 2/54، 9/168. 


(�)   الرسالة، ص: 562 وما بعدها.


(�)   وقال في 3/470 عن هذه الآية: " الله أعلم بمعنى ما أراد" .


(�)   الأم 3/469.


(�)   الرسالة، ص: 362 – 366، وانظر: الأم: 4/289.


(�)   انظر:  الرسالة، ص: 574، الأم: 4/179، 5/514، 6/406، وهي كثيرةٌ جداً. 


       فائدة: وقد بسط الزركشي في البرهان2/97-136 مسألة الاحتمالات والترجيح بينها، وكان مما نقله عن أبي نصر القشيري 2/132: " مالا يحتمل إلا معنى واحِدَاً حُمِلَ عليه، وما احتمل معنيين فصاعدا بأنْ وَضَعَ الأشياءَ متماثلةً كالسواد: حُمِلَ على الجنس عند الإطلاق، وإن وضع لمعانٍ مختلفةٍ: فإن ظهر أحدُ المعنيين حمل على الظاهر، إلَّا أن يقوم الدليل، وإن استويا سواء كان الاستعمال فيهما حقيقة أو مجازاً أو في أحدِهِما حقيقةً وفي الآخرة مجازاً كلفظ: العين، والقرء، واللمس، فإن تنافى الجمع بينهما: فهو مجمل فيُطْلَبُ البيان من غيره، وإن لم يتنافَ فقد مال قومٌ إلى الحمل على المعنيين، والوجه التوقف فيه...".


(�)   مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، للدكتور الطيار، ص: 209.


(�)   الإتقان للسيوطي 2/352.


(�)   تفاسير آيات الأحكام ومناهجها، للدكتور علي العبيد، ص: 35.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/82.


(�)   الأم 2 / 130 .


(�)   الأم 6/264.


(�)  الأم 7/ 504،  وانظر: الأم 7/498 وما بعدها فقد تحدث عن الاجتهاد في فهم النص والاجتهاد في الحُكم، وقد جمع الزركشي عِدَّة أحكام استنبطها الشافعي، انظر: البرهان 2/ 6، 7.


(�)   إبطال الاستحسان، للشافعي، المدرج مع الأم 9/76. وقوله : "إلا حتى" كذا في المطبوع ، وانظر: أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي، 1/36، 37، وكتاب منهجية الأمام الشافعي في الفقه والأصول، د. عبدالوهاب أبو سليمان، ص: 116 – 118.


(�)   الإتقان للسيوطي، 2/510 – 513.


(�)   الرسالة، ص: 580 ، والباطن : هو الخاص والمقيد والمجاز ونحوه. وانظر : ص 135.


(�)   الرسالة، ص: 65، 66.


(�)   فائدة : قال الشافعي في الأم 5/552 : "جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه : أحدها: ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه، وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك، وما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناه. وما أعطَوا متطوعين من أموالهم التماسَ واحد من وجهين : أحدهما : طلب ثواب الله تعالى، والآخر : طلب الاستحماد ممن أعطوه إياه، وكلاهما معروف حسن . ونحن نرجو عليه الثواب إن شاء الله تعالى".


(�)   الأم 5/37.


(�)   الأم، 6/710، 711.


(�)   الرد على محمد بن الحسن، المدرج مع الأم 9/144، ولا يعني ذلك تساهلُ الشافعي في ذلك، وقد نقلَ قولَ عمر ( في المسلم يُعطي المحارب الآمان ثم يقتله، قال عمر: "وإني والذي نفسي بيده لايبلغني أنّ أحداً فعل ذلك إلّا ضربت عنقه" انظر: الأم 8/673.


(�)   انظر: الأم 5/547،  7/60، 8/394، وغيرها.


(�)   جمع الجوامع، لابن السبكي، 1/ 176، وانظر: مختصر ابن اللحام، ص: 74.


(�)   انظر: الرسالة ص: 402، 403، 471.


(�)   انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، د.الرومي ص: 424.


(�)   الإجماع في التفسير، للدكتور محمد بن عبدالعزيز الخضيري، ص: 42.


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي، 1/ 39، 40.


(�)   انظر: الإجماع في التفسير، للشيخ الخضيري، ص: 36 - 38.


(�)   انظر: الناسخ والمنسوخ، للنحاس، ص: 218- 220، أحكام القرآن، للجصاص 1/110.


(�)   المستصفى، للغزالي ص : 245.


(�)   انظر: الرسالة ص: 474، 475.


(�)   انظر: الرسالة ص : 533 – 535، واختلاف مالك والشافعي المدرج مع الأم في مواضع منها: 550 – 552، 565 – 568.


(�)   الرسالة، ص: 284.


(�)   الرسالة، ص: 216.


(�)   وقد أخرجه الشافعي في الرسالة، ص: 244، والبخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، 4/1513، (ح 3900)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، 1/575، (ح 841)، ولفظه عندهم: "عَنْ صَالِحِ بْنِ خواتٍ عمَّن شَهِد رسول الله ( يوم ذاتِ الرِّقاعِ صلَّى صلاةَ الخوفِ، أنَّ طائفةً صفتْ معهُ، وطائفةٌ وِجَاهَ العدوِّ، فصلَّى بالتى معه ركعةً، ثم ثبت قائماً، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا، فصفُّوا وِجَاه العدوِّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلى بهم الركعةَ التى بقيت من صلاته، ثم ثَبَتَ جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم" وقد صرَّح البخاري ومسلم أن الصحابي الناقل هو: سَهْلَ بن أبي حثْمَةَ (. أمّا صالح ابن خوات فهو: صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني تابعي جليل، روى عن بعض الصحابة، روى القراءة عن أبي هريرة، أخذ عنه القراءة عرضاً نافع بن أبي نعيم، خرّج له الجماعة، لم يذكروا له سنة وفاة، انظر: غاية النهاية لاين الجزري 1/329 ، تهذيب التهذيب 4/339 .


(�)   الرسالة، ص: 245، وانظر أيضاً: ص: 264.


(�)   انظر –مثلاً-: الرسالة: ص: 285، 289، الأم: 3/92، 8/513، 10/41، وغيرها.


(�)   الرسالة، ص: 115، وهي في مسألة تأويل قوله تعالى: " فاقرؤا ما تيسر منه " هل هو على الفرض -كما هو الظاهر-، أم على الندب ؟، ورجّحَ الندبَ بأدلِّةٍ منها السنةُ. وكان الشافعي يقول : "وكل ما ندب إليه من فرضٍ أو دلالة فهو بركة على من فعله" الأم 4/179 .


(�)  الرسالة، ص: 208، وهي في قوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " هل المقصود بها: مما سُئل عنه رسول الله ( ، أو مما كان الناس يأكلون ؟، ورجَّح المعنى الأخير؛ لِدِلالة السنة عليه.  


(�)   اختلاف الحديث، المدرج مع الأم 10/262.


(�)   كتاب اختلاف مالك والشافعي، المدرج مع الأم 8/513.


(�)   قال ابن الأثير، في النهاية4/377:الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، وانظر:لسان العرب، 6/156.


(�)   اختلاف الحديث، المدرج مع الأم، 10 / 163، ووجهه: من قوله تعالى: " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"، والفجر إذا بان جاز أن تُصلى الصبحُ، ومُؤدي الصلاة في أول الوقت أولى بالمحافظة عليها من مؤخرها.


(�)   وقال السيوطي: إنه أول من تكلم في اختلاف الحديث: أي الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف، تدريب الراوي، للسيوطي، 2/181، ولعل قصد السيوطي أنه أول من ألَّفَ فيه، لأنَّ الصحابة ومن بعدهم من التابعين تكلموا فيها.


(�)   انظر: التقييد و الإيضاح، للعراقي، ص: 286 – 289، تدريب الراوي، للسيوطي، 2/182 – 186.  والعراقي : أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن ، زين الدين العراقي الشافعي ، ولد سنة (725هـ) وسافر إلى مصر وبها تعلم ونبغ في علوم الحديث ورحل إلى الحجاز والشام وعاد إلى مصر ، وبها توفي ~  سنة (806هـ)، ومن أشهر تلاميذه الحافظ ابن حجر . من مؤلفاته : (ألفية الحديث) ، (تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد) . انظر: الضوء اللامع 4/171 ، الأعلام 3/344.


(�)   التقييد والإيضاح ص: 287، وانظر: تدريب الراوي، للسيوطي، 2/185 .


(�)   أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي ( : "يعذب الميت ببكاء أهله عليه"، 1/397)، (ح: 1289)، ومسلم، في كتاب الجنائز، باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه، 2/643، (ح: 932).


(�)   اختلاف الحديث، المدرج مع الأم، 10/218.


(�)   هذه من القواعد التي ذكرها ابن جزي في أول تفسيره، وقد عدَّ ثنتي عشرةَ وجهاً للترجيح، التسهيل  لعلوم التنزيل 1/15.


(�)   انظرالأمثلة: ص: 97.


(�)   مجموع الفتاوى (التفسير)، 13/29.


(�)   ص: 63 وما بعدها.


(�)   الأم 3/417.


(�)   آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، ص: 179.


(�)   الأم 6/6.


(�)   وانظر: سنن البيهقي: 1/211.


(�)   انظر: الأم 8/670، 8/ 672، 10/41.


(�)   وسبب تسمية هذا الفصل بهذا الاسم: أن الزركشي في البرهان 2/137 أدرج أوائل المباحث(في بحثي) في هذا النوع (النوع الثاني والأربعين: في وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن).


(�)   التعاريف، للمُناوي، ص: 316.


(�)   الرسالة، ص: 51، 52.


(�)   انظر: الأم 5/348، 6/12، وجماع العلم المدرج مع الأم 9/11، وغيرها.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/70، وقد استدلَّ به الشافعي أنَّ الغسل مِن الجنابة واجبٌ ولو من غير إنزال، وانظر: الأم 4/458.


(�)   الموافقات، للشاطبي، 2/64. والشاطبي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي، المعروف بالشاطبي، من العلماء المحققين،  وكبار الفقهاء الأصوليين، أحد أئمة المالكية الذين اجتهدوا في كثير من النوازل الفقهية، توفي ~  سنة (790هـ). من مؤلفاته: (الموافقات)، (الاعتصام). انظر: الفتح المبين 2/212 ، الأعلام 1/71.





(�)   شذرات الذهب،( دراسة في البلاغة القرآنية)، للدكتور محمود توفيق، ص: 11.


(�)   رأت لجنةُ مسار التفسير  -الموقرة- الإبقاء على تبويب الإمام الشافعي قدر المستطاع إذا نصَّ عليه، والتحول إلى غيره من مصطلحات المتأخرين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ثم جرى التعديل في بعض العناوين طِبْقاً لِما أراده بعضُ مشايخنا في لجنةِ الخطط.


(�)   الرسالة، ص: 52.


(�)   الرسالة، ص: 213.


(�)   الرسالة، ص: 54.


(�)   جماع العلم، المدرج مع الأم، 9/11.


(�)   الأم، 6/343.


(�)  بتصرف من مقدمة الأستاذ محمد علوي بنصر في تحقيقه لكتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي1/114- 119.


(�)   الإتقان، 2/ 43، وانظر: التعريفات، للجرجاني، ص: 188، دراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي، ص: 408-410.


(�)   انظر:  مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي، ص: 195، 196.


(�)   الإبهاج، للسبكي، 2/164، وانظر: إلى ما سنبينه في المبحث بعده، والصيرفي هو : محمد بن جعفر ابن أحمد بن يزيد الصيرفي، المطيري من أهل مطيرة سامراء ، فقيه شافعي ، من تصانيفه : "شرح رسالة الإمام الشافعي" ، "الحيل الشرعية" ، توفي ~  بمصر سنة (335هـ). انظر :  السير 15/301 ، معجم المؤلفين 9/150.


        أما السُّبكي فهو : أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي الخزرجي الأنصاري السبكي المصري ثم الدمشقي الشافعي ، ولد سنة (683هـ) ، مشاركٌ في أكثر العلوم ، حسن التصنيف ، مليح الخط ، من مصنفاته : "الإبهاج في شرح المنهاج" ، "رفع الشقاق في مسألة الطلاق" ، مات ~  بالقاهرة سنة (756هـ).انظر ذيل تذكرة الحفاظ ص : 39.


(�)    هو : محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر: أديب، مناظر، شاعر، من أذكياء العالم ، ابن الامام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري ، ولد ببغداد سنة (255هـ) ، من تصانيفه : " الزهرة" ، " الوصول إلى معرفة الأصول" ، مات –رحمه الله- مقتولاً ببغداد سنة (297هـ) انظر : وفيات الأعيان 4/259، السير 13/109.


(�)   ولا نقولُ إلّا ما قاله الشافعيُّ في مُجادلٍ له: " لو قال هذا غيرك؛ كنتَ شبيهاً أنْ تَخرُج من جوابه إلى شتْمِهِ" الأم 8/79.


(�)   انظر: البحر المحيط  في أصول الفقه، للزركشي، 2/397، 398 ، وقد نبهني الدكتور ناصر المنيع : أن القرآن متعلقٌ بالله عز وجل ، وغير داخل –كذلك- في العموم.


(�)   انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، للجيزاني، ص: 419.


(�)   انظر: الإتقان، 2 / 44، 45.


(�)   الظاهر –والله أعلم- أنه من كتاب: مواقع العلوم من مواقع النجوم، لجلال الدين البلقيني، وفي رسالة الماجستير المقدمة للقسم بعنوان: موارد السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) للباحث: عبدالله الرومي،  رأى أنه في حُكم المفقود، ولكنه ذكر  أن السيوطي أورد اسمه مرةً واحدةً في المقدمة فقط!، انظر رسالته: ص: 142، 143. أمّا البلقيني فهو : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان ، أبو الفضل جلال الدين البلقيني ، انتهت إليه رياسة الفتوى بعد وفاة أبيه ، من مصنفاته : "مجالس الوعظ" ، "الإفهام لما في البخاري من الإبهام" ، توفي ~  سنة (824هـ). انظر: طبقات الشافعي لابن قاضي شهبة 4/87 ، الأعلام 3/320.


(�)   انظر: الإتقان، 2/44.


(�)   انظر: البرهان 2/137.


(�)   الإتقان، 2/44.


(�)   الرسالة، ص: 52.


(�)   الرسالة، ص: 53.


(�)   الرسالة، ص: 54.


(�)   الرسالة، ص: 54، 55.








(�)  الأم، 2/357. 


(�)   انظر: الأم 2/221، 4/5، 5/37.


(�)   التعريفات، للجرجاني، ص: 128، وانظر: التعاريف، للمناوي، ص: 305.


(�)   الكليات، لأبي البقاء الكفوي، ص: 662.


(�)   انظر: دراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي، ص: 414.


(�)   المرجع السابق.


(�)   إرشاد الفحول، للشوكاني، ص: 246. والشوكاني هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعاني، ولد بشوكان باليمن سنة (1172هـ) ، ونشأ بصنعاء وبها أخذ العلم ، ، وشارك في علوم عدة ، وولي القضاء ، وامتحن بسببه ، توفي ~   سنة (1250هـ) ، من مؤلفاته : (فتح القدير) في التفسير ، (نيل الأوطار شرح متقى الأخبار) ، انظر: البدر الطالع 2/ 214 فقد ترجم فيه لنفسه ، الأعلام 6/298.


(�)   انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي 2/131-136.


(�)   المرجع السابق: 2/163.


(�)   أخرجه من حديث عليٍ (: أحمد في المسند بنحوه 1/140 وغيرها، والترمذي 4/32، (ح:1423)، كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد. و أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث عائشة - رضي الله عنها- 4/180، باب ما قالوا في الرجل يطلق في المنام، وأبو داود في السنن 4/558، (ح: 4398)، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، والنسائي في الكبرى 6/156، (ح:3432)، كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، وغيرهم. وقال أحمد شاكر: هذا حديث صحيح،  انظر: الرسالة ص: 58، وصححه الألباني، انظر: إرواء الغليل 2/4.


(�)   الرسالة ص: 56-  58.


(�)   انظر: البحر المحيط، للزركشي 2/392.


(�)   انظر –مثلاً-: الرسالة ص: 56 -57، و في جماع العلم 9/11 أطلق : "الخصوص" على "الخاص" الذي ذكره في" الرسالة".


(�)   وقد قال بعد عرضه لهذه المسألة 2/137: " وقد أطلنا الكلام في هذه المسألة، وأنا من عادتي في هذا الشرح الإطنابُ فيما لا يوجدُ في غيرِه، ولا يتُلَقى إلا منه بحث مخترع، أو نقل غريب، أو غير ذلك، والاختصار في المشهور في الكتب؛ إذ لا فائدة في التطويل فيما سبقنا من هم سادتنا وكبراؤنا إلى جمعه، وهل ذلك إلا مجردُ جمعٍ من كتبٍ متفرقةٍ ؟!، لا يصدق اسم المصنف على فاعله".


(�)   الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي، 2/134.


(�)   البرهان 2/140.


(�)   علوم القرآن بين البرهان والإتقان، حازم سعيد، ص: 305.


(�)   كذا كتبها الربيع، وأثبتها أحمد شاكر، على عادته في إبقاء رسم الربيع على وضعه، وقال: " والرسم بغير ألف جائز، وقد ثبت في أصول صحيحة عتيقة من كتب الحديث وغيرها "، الرسالة، ص: 59 في الحاشية.


(�)   وفي نسخة بولاق، " الذين قالوا "، ومعناها أوضح، ولكنها تخالف أصل الربيع، وانظر حاشية الشيخ أحمد، الرسالة، ص: 60.


(�)   الرسالة، ص: 58 – 62.


(�)   الرسالة، ص: 148، وقد كرَّر هذه المقولة في الأم، انظر: 5/339، 8/54، وأحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي، 1/168.


(�)   انظر: الرسالة، ص: 173، 222، 223.  





(�)   الأم، 5/209.


(�)   جماع العلم المدرج مع الأم، 9/10 – 12.


(�)   انظر:  البرهان 2/139، الإتقان 2/ 45، دراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي ص: 414.


(�)   هو : نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف ، أبو سلمة الأشجعي ، صحابي مشهور ، أسلم ليالي الخندق ؛ وساهم في الإيقاع بين قريظة وغطفان ، قتل ( في أول خلافة علي قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل ، وقيل مات في خلافة عثمان.انظر : الاستيعاب 4/476 ، الإصابة 6/461.


(�)  وهو : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي الأموي، كان أسن من النبي (  بعشر سنين وقيل غير ذلك، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا والطائف، كان من المؤلفة، وكان قبل ذلك رأس المشركين، وتزوج النبي ( ابنته أم حبيبة قبل أن يسلم، مات ( سنة (34هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب 2/215، الإصابة 3/412.


(�)   انظر: تفسير الطبري 3/520-524، تفسير البغوي 2/137، 138، التفسير الكبير، للرازي 9/80، 81، زاد المسير، لابن الجوزي 1/402، تفسير ابن كثير 2/171، الدر المنثور، للسيوطي: 2/389، 390، وكانت هذه الآية نزلت لمّا انتدب خواصُ المسلمين -مِمن شارك في أحد- لملاقاةِ جيش قريش، عند حمراء الأسد، وأرسل أبوسفيان من يخوّف المسلمين، فأنزل الله: "الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح...: الآيات، انظر: أسباب النزول، للواحدي ص: 88، ولباب النقول في أسباب النزول، للسيوطي ص: 49.


(�)   شرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي 2/ 120.


(�)   وهو ما كان – سابقاً - في المبحثين الثاني والثالث.


(�)   وإمام الحرمين هو : أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري الشافعي ، ولد بجوين سنة (419هـ) ، وتفقه على والده، ثم رحل إلى بغداد ، فمكة ، فالمدينة ، وأفتى ودرّس جامعاً طرق المذاهب، وهو من الفقهاء المتكلمين، والأصوليين والمفسرين، توفي ~  بنيسابور سنة (478هـ). من مؤلفاته: "الشامل في أصول الدين" ، "الورقات في أصول الفقه" . انظر:  السير 18/468 ، طبقات الشافعية الكبرى 3/249  .


(�)   انظر: الإتقان، للسيوطي 2/45، مباحثُ في علوم القرآن، مناع القطان ص: 225، ودراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي ص: 416، 417.


(�)   الرسالة ص: 222.


(�)   انظر: الأم 6/5، 6، وانظر: القواعد الحسان لتفسير القرآن، لابن سعدي ص: 121.


(�)   انظر: تفسير الطبري 6/ 80 - 82.


(�)   انظر: اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/40 وما بعدها.


(�)   الرسالة، ص: 62، 63. ومعنى الإحاطة عند الشافعي : كل ما علم أنه حق في الظاهر والباطن ، انظر : الأم 9/20.


(�)   الرسالة، ص: 52.


(�)   الرسالة: ص: 581. 


      ونصُّ كلامه في الرسالة: "لما ذكر الله عز و جل أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال: ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﮊ فذكر الحُكمين معاً بلا فصل بينهما: أنهما إنما يقعان بعد الأربعة الأشهر، لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاقَ، وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد، فلا يتقدم واحد منهما صاحبَه وقد ذُكرا في وقت واحد، كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه عليك، بلا فصلٍ، وفي كلِّ ما خُيرِّ فيه: افعلْ كذا أو كذا، بلا فصلٍ.  ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ: الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر، وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر، فيكونان حكمين ذكرا معاً، يُفْسحُ في أحدهما ويُضيَّقُ في الآخرِ "!!


       وانظر بسطها في الرسالة: ص 578 – 581.  


(�)   انظر: الرسالة، ص: 47، 48، 589.


(�)   الأم 9/343، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 2/167.


(�)   الأم 2/217 ، وانظر: أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/95، 96.


(�)   الأم 4/180.


(�)   انظر مثلاً: الأم 5/215، 7/610، 10/244، وغيرها.


(�)   دلالة السياق القرآني و أثرها في التفسير (دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير)، لعبد الحكيم القاسم، ص: 62.


(�)   انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 3/129.


(�)   انظر: لسان العرب، لابن منظور، 10/327.








(�)   السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، د. زيد عمر، انظر: مجلة جامعة الملك سعود، م15،  ص: 840.


(�)   البحر المحيط، للزركشي 2/511.


(�)   إرشاد الفحول، للشوكاني ص: 275.


(�)   أخرجه الطبري في التفسير 4/331. وعليٌ هو : أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي ، رابع الخلفاء الراشدين ، ولد بمكة سنة (23) قبل الهجرة ، وأسلم مبكراً بعد خديجة ، وتربى مع النبي ( ولازمه ، وهو أحد المبشرين بالجنة ، اشتهر بالفقه والشجاعة ، قتل  ( بالكوفة سنة (40هـ) على يد عبد الرحمن بن ملجم . انظر: الاستيعاب (8/131) ، الإصابة (7/57) .


(�)   أخرجه الطبري في التفسير 4/568، 569.


(�)   منهج الإمام الشافعي في تفسير آيات الأحكام، محب الدين عبد السبحان ص: 233.


(�)   البرهان، للزركشي 2/126، 127، وانظر فيه –كذلك-: 3/167.





(�)   السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، الدكتور زيد عمر، انظر: مجلة جامعة الملك سعود، م15، ص:873.


(�)   أي الآيات الواردة في الصنف الذي يبين سياقه معناه.


(�)   الرسالة، ص: 64.


(�)   الرسالة، ص: 363-365.


(�)   الأم 3/603، 604.


(�)   التعريفات، للجرجاني، ص: 257.


(�)   انظر: معجم المصطلحات البلاغية، د. أحمد مطلوب ص : 453.


(�)   الإبهاج، للسبكي، 1/307.


(�)   وربما نستطيعُ القول بأنَّ الظاهر في تبويب الشافعي يشير إلى الحقيقة، وأنَّ الباطن يشير إلى المجاز، فليُتَأمل، -والله تعالى أعلم-.


(�)   البرهان، 2/158.


(�)   البرهان، 2/ 170.


(�)   انظر: أصول البزدوي، ص: 125، و أصول السرخسي، 1/250.


(�)   انظر: المستصفى، للغزالي، ص: 236، قواطع الأدلة في الأصول، للسمعاني، 2/232.


(�)   الإتقان 2/89 .


(�)   المستصفى، للغزالي، ص: 265.


(�)   الرسالة، ص : 580 ، والباطن هو : المخصص والمقيد والمجاز ونحوه ، والظاهر سيأتي بيانه قريباً ص :141.


(�)   هذا هو الاحتمال الثاني.


(�)   هذا هو الاحتمال الثالث في الآية، مع أن الشافعي قال إنها تحتمل معنيين! إلا أن يكون الثاني والثالث في معناً واحدٍ.


(�)   وانظر تفسير ابن كثير 4/591 ، 5/248 في أنّ القرآن نزل على قدر معرفة العرب وعاداتهم.


(�)   والحديث –كذلك – مُخرجٌ في الصحيحين بلفظه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، 5/2103، ( ح: 5210)، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، 3/1533، (ح: 1932).


(�)   والحديث – أيضاً – في صحيح مسلم بنحوه، في كتاب الذبائح والصيد وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، 3/1534، ( ح: 1933).


(�)   الرسالة، ص: 206 – 208.


(�)   وهي كثيرةٌ جدا، حتى أصبحت سِمَةً بارزةً في كُتُبِهِ.


(�)   الأم، 6/31، 32.


(�)   انظر – مثلاً-: الأم: 3/517، 6/340، 7/90.


(�)   وسيأتي بيان ذلك وأمثلته في المبحث الثامن: لا يقال بغير الظاهر إلا بقرينة.


(�)   انظر: الرسالة ص: 560، واختلاف الحديث 10/212، ورربما أطلقَ التأويلَ:  على التأويل الباطل أو الشك في الأحكام، ومن ذلك قوله في الأم 8/665: " ليس في تنزيل الكتاب شيءٌ يحتاج إلى تأويل".


(�)   زاد المسير 1/4. وابن الجوزي هو: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي ، ولد (511هـ) ، هدى الله على يديه الآف، وألّف كثيراً ، ومنها : "المغني في التفسير" ، "زاد المسير" ، توفي ~  سنة (597هـ). انظر : الذيل على طبقات الحنابلة 1/399 ، غاية النهاية 1/375.


(�)   التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي 1/11. وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن يحيى بن جزي الكلبي، ولد في غرناطة سنة (693هـ) ، نشأ في أسرة علم ، وكان مكفي الرزق ، من مصنفاته: "التسهيل لعلوم التنزيل" ، "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية" ، توفي ~ في ساحة الجهاد سنة (741هـ). انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 3/315 ، طبقات المفسرين للداودي 2/87 .


(�)   انظر: البرهان 2/97، 98، والاتقان 2/489-491، وغيرهم، وقد أشرتُ له في أول البحث، انظر: ص:69-71 . 


(�)   درء تعارض العقل والنقل 1/11، وانظر الفتاوى 17 / 401.  وانظر رسالةً لشيخنا الدكتور: مساعد الطيار، بعنوان: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، ص: 89 – 155.  ومما قاله، ص: 91: "تدور كلمة " أَوَلَ" في اللغة على معنى: الرجوع.  وهذا يعني تأويل الكلام هو الرجوعُ به إلى مراد المتكلِّم، وهو على قسمين: الأول: بيان مرادِ المتكلِّم، وهذا هو التفسير.  الثاني: الموجود الذي يؤول إليه الكلام، أي ظهور المُتكلَّم به إلى الواقع المحسوس".


(�)   وقد يكون هذا موافِقاً لِما ذكرهُ شيخ الإسلام في الصفدية 1/ 291، فقد قال: "وأمَّا التأويل؛ بمعنى: صرف اللفظِ عن مفهومه إلى غير مفهومه، فهذا لم يكن هو المرادُ بلفظ التأويل في كلام السلف، اللهم إلَّا أنه إذا عُلِم أن المتكلِّم أراد المعنى الذي يقال أنه خلاف الظاهر، جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به، أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقةُ الثابتةُ في نفس الأمر التي استأثرَ الله بعلمها، لكونه مندرجاً في ذلك، لا لكونه مخالفا للظاهر".  


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم 10/23.


(�)   وللاستزادة والتوسع في معنى التأويل عند الشافعي، ينظر: الرسالة: ص:  39، 199-200، والأم: 10/23 – 28، 7/509، 510.


(�)   الرسالة، ص: 580.


(�)   الرسالة، ص: 207.


(�)   أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى : ﮋ ﮦ  ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ ﮊ [البقرة:229]، 5/2014، ( ح: 4960)، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، 2/1055، ( ح: 1433).


(�)   الرسالة، ص: 159 ،160.


(�)   اختلاف الحديث المدرج مع الأم، 10/21.


(�)   الأم، 5/547.


(�)   الأم 7 / 504، وقد قاله في القاضي، وانظر إبطال الاستحسان 9/68.


(�)   الأم 6/149، وانظر: 6/411.


(�)   الأم، 7/358. ورجح أنه لاتصح إلا شهادة المسلمين العدول ، وقوله تعالى : "من غيركم" أي : من غير قبيلتكم.


(�)   جماع العلم المدرج مع الأم 9/11، ونصُّ كلامه: " ولكن أرأيت العام في القران، كيف جعلته عاماً مرةً وخاصاً أخرى؟  قلت لهُ [الشافعي]: لسان العرب واسعٌ، وقد تنطق بالشيء عاما تريد به الخاص، فيَبِين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك أُنْزِل في القرآن؛ فبُيِّن في القرآن مرةً، وفي السنة أخرى".


(�)   الأم، 4 / 453.


(�)   انظر – مثلاً-: جماع العلم 9/12، الأم 2/37، 8/36، وغيرها.


(�)   معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 3/472، وانظر اللسان 4/521. وابن فارس هو : أبو الحسين  أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني ثم الرازي ، اللغوي الإمام ، له مشاركة في علوم عدّة ، ولد سنة (306هـ) وتوفي ~  سنة (395هـ) وقيل سنة (390هـ) ، وله تصانيف كثيرة منها : "معجم مقاييس اللغة" ،  و"الصاحبي" وغيرها . انظر : معجم الأدباء 4/80 ، بغية الوعاة 1/352.


(�)   الكليات، الكفوي، ص: 594.


(�)   الكليات، الكفوي، ص: 594.  وانظر التعريفات للجرجاني، ص: 185. أمّا الكفوي فهو : أيوب بن موسى الحسيني  ، أبو البقاء الكفوي ،  ولد في "كفا" بالقرم ، وكان من قضاة الاحناف ، من مصنفاته : "الكليات"، وله مصنفاتٌ أخرى بالتركية ، توفي  ~  في استانبول سنة (1094هـ).انظر : الأعلام 2/38 ، معجم المؤلفين 3/31.


(�)   انظر: المستصفى للغزالي، ص: 196، البحر المحيط  للزركشي 3/ 25، وفيه نقل الزركشي عن ابن برهان: أنَّ باب الظاهر والمؤول من أنفع أبواب الأصول وأجلها.


(�)   المستصفى، للغزالي، ص: 196، والذي نصَّ عليه الغزاليُ بعد ذلك أنَّ حد النصِّ مثل حد الظاهر بمعنى: "هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونص".


(�)   البحر المحيط، للزركشي، 3/25.


(�)   انظر – مثلاً-: الأم 2/5، 37، 97، وغيرها كثير.


(�)   وكذا الناس، وقد كان الشافعي يحرم على الحاكم أن يقضي أبداً على أحدٍ من عباد الله إلّا بأحسن ما يظهر ، وأخفه على المحكوم عليه ، انظر : إبطال الاستحسان 9/64.


(�)   وقال الشافعي في الرسالة ص: 493: " ليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه: بما يختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الاغلب من أمره ظاهر الخير قُبل وإن كان فيه تقصير".


(�)  والحديث في مواضع كثيرةٍ من الأم منها ما في كتاب اللعان، 6/322 وما بعدها، وهو عند البخاري كتاب الطلاق، باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، 5/2033، ( ح: 5002)، ومسلم في كتاب اللعان 2/ 1129، ( ح: 1492)، ولفظه عند الشافعي: " عن سهل بن سعد قال:  جاء عُويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال: يا عاصم بن عدي، سل لي رسول الله ( عن رجلٍ وجدَ مع امرأتهِ رجلاً أيقْتُلهُ فيُقْتل به ؟ أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصمٌ رسولَ الله (  عن ذلك، فعاب رسول الله (  المسائلَ، فلقيه عويمرٌ فقال: ما صنعتَ ؟ قال: صنعت أنك لم تَأْتني بخيرٍ، سألتُ رسولَ الله (  فعاب المسائلَ، فقال عويمرٌ: والله لآتينَّ رسولَ الله ( ولأَسْألنَّهُ، فأْتاهُ، فوجدَه قد أَنزل الله عليه فيهما، فدعاهما، فلاعنَ بينهما، فقال عويمرٌ: لئن انطلقت بها لقد كذبت عليها، ففارقها قبل أن يأمُرَه رسول الله (  قال ابن شهاب: فصارت سنةً في المتلاعنين، ثم قال رسول الله ( : " أبصروها؛ فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين؛ فلا أُراه إلا قد صدق، وإن جاءت به أُحْيمرَ كأنه وَحَرَة فلا أُراه إلا كاذباً" قال: فجاءت به على النعت المكروه. 


(�)   وحديث ركانةَ أخرجه الشافعي في الأمِّ في مواضع منها: في كتاب الفرقة بين الأزواج بالطلاق والفسخ، 6/305، وأبو داود في السنن، كتاب الطلاق، باب في البتة، 2/655، ( ح: 2206)، ولفظه عند الشافعي: أنَّ رُكانةَ بن عبد يزيدٍ طلَّقَ امرأتَهُ سُهَيمةَ المزنية ألبتة، ثم أتى رسولَ الله (  ، فقال: يا رسول الله، إِني طلقتُ امرأتي سُهيمة البتة، و والله ما أردتُ إلا واحدةً، فقال رسول الله ( لركانةَ: "والله ما أردتَ إلا واحدةً"، فقال ركانةُ: والله ما أردت إلا واحدة، فردَّها إليهِ رسولُ الله ( ، فطلَّقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.


       وقد نقَلَ الدارقطني في سننه 4/33  عن أبي داود تصحيحه، وكذا صححه الحاكم في المستدرك 2/199 ووافقه الذهبي، وضعَّفه الألباني لجهالة أحد رواته كما في الإرواء 7/142.  


(�)   من أجمع المواضع: ما ذكره في إبطال الاستحسان: 9/57 – 67.


(�)   الأم 8/185.


(�)   إبطال الاستحسان المدرج مع الأم 9/62.


(�)   انظر نظم الدرر، للبقاعي 8/477؛ فقد تحدث فيه عن تقديم العام على الخاص؛ حتى يأتي الدليل على التخصيص.


(�)   فائدة: وكذا في السنة، قال الشافعي في الرسالة، ص: 217: " وما نهى عنه رسول الله: فهو على التحريم، حتى تأتي دلالة على أنه أراد غير التحريم".


(�)   عرَّف الكفويُّ القرينةَ بأنها: ما يوضح عن المراد.  لا بالوضع تؤخذ؛ بل من لاحق الكلام الدالِّ على خُصوصِ المقصودِ، أو سابقه.  انظر الكليات، ص: 734.


(�)   انظر: الأم 6/371، وقد قال في 6/368: " والأمر ليس دائماً يدل على الوجوب".


(�)   وانظر الكلام حوله في مبحث تفسير القرآن بالقرآن ص : 91.


(�)   وقد قدمنا الكلام عليها في مبحث: ما نزل عاما دلت السنة أنه ارادبها الخاص ، ص : 82


(�)   انظر: الرسالة ص: 476.


(�)   انظر: الأم 7/460.


(�)   انظر: الأم 8/37.


(�)   وانظر ما ذكرته في أول هذا المبحث.


(�)   انظر الأم 6/271 – 273.  وفي موضعٍ آخرَ ذكرَ الشافعيُّ رأي المُخالِف ولمْ يتعقبه مما يدلُّ أنه يوافقه، قال الشافعيُّ للمخالف في الأم 4/461: " أنتَ تقولُ في الواحد من أصحاب رسول الله (  إذا قال قولاً، وكان في القرآن تنزيلٌ يحتمل خلافَ قولِه في الظاهر؛ قلنا بقوله، وقلنا: هو أعلم بكتاب الله (.  ثم وجدنا صاحبكم[محمد بن الحسن] يروي الحَجْرَ عن ثلاثة من أصحاب رسول الله ( ، فخالفهم ومعهم القرآن!"


     ويُشْكِلُ على هذا: أنَّه ردَّ قولَ عُمرَ ( لأنه خالف معنى القرآن! فلما أوردَ حديثِ عمر (: أنه إذا أرخيت الستور؛ فقد وجب الصداق"، قال الشافعي: " ليس إرخاء الستور يوجب الصداق -عندي- لقوله تعالى: ﮋ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ      ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮊ [الأحزاب:49]... وهو معنى القرآن"، انظر: الأم 8/615.


      وانظر: كلامه عن أقوال الصحابه في الرسالة ص: 596 – 598.


(�)   انظر: الأم 7/90، وانظر ما قدمته في المبحث السادس: الصنف الذي يدل لفظه على ظاهره دون باطنه.


(�)   وقد سبق بيانه في المبحث قبلَه.


(�)   الرسالة، ص: 25.


(�)   اختلاف الحديث، للشافعي 10/23.


(�)   الرسالة، ص: 52.


(�)   الرسالة ص: 61 .


(�)   الأم 6/101.


(�)   الأم 6/275، قال ابن عاشور في التحرير 3/324:  "  معنى ( ألا تعولوا ): أن لا تكثر عيالكم، مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله يعولهم... فاستعملَ نفي كثرة العيال على طريق الكناية... ولا يصح أن يُراد كونه معنى: لعال صريحاً؛ لأنه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله، وإنما يقال أعال...".


(�)   أحكام القرآن للشافعي، جمع البيهقي 1/39.


(�)   المرجع السابق 1/93.


(�)   انظر –مثلاً-: الأم 2/523، 3/463.


(�)   ولم يتبين لي بينهما كبير فرق، ولكنهم يذكرون في تعاريفهم ما اصطلح عليه أهل الأصول، وما ذكره أهل المعاني والبيان.


(�)   انظر البحر المحيط، للزركشي 1/597.


(�)   أصول السرخسي 1/187. والسرخسي هو : أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي الحنفي ، أصله من خراسان ، وهو من كبار الفقهاء والأصوليين الأحناف ، توفي ~  بفرغانه سنة (483هـ) . من مؤلفاته: "المبسوط" ، "أصول الفقه" المعروف بأصول السرخسي ، انظر: الجواهر المضية 3/78 ، الفتح المبين 1/276.


(�)   التعريفات للجرجاني ص: 240، وانظر البحر المحيط 1/597، والكليات للكفوي 763، 861.


(�)   البرهان، 2/ 186، وقد أفرده بنوعٍ خاصٍ، وهو النوع الرابع والأربعون: في الكنايات والتعريض في القرآن.


(�)   2/186.


(�)   انظر: البرهان 2/187-192، والإتقان 2/129-132.


(�)   انظر: الأم 2/37، و تفسير الطبري 4/104-108، والذي رجحه ابن جرير أنه الجماع.


(�)   الرسالة، ص: 159، ثم رجح الشافعي أن معناها على غير منطوقها؛ لِما ورد من حديث رسول الله ( : «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك »، وقد سبق في ص:139 .


(�)   الرسالة، ص: 207، وانظر: ص:  135من هذا البحث.


(�)   انظر: الأم 1/144.


(�)   الأم 6/242، وانظر الأم 6/244.


(�)   الأم 6/342.


(�)   الإتقان 2/88.


(�)   أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، د. عياض السلمي، ص: 374، وأورد في تعريف المنطوق: أنه المعنى المستفاد من صريح اللفظ، والمفهوم: هو المعنى اللازم للفظ ولم يصرح به فيه.


(�)   الإتقان 2/89.


(�)   انظر: ما ذكرته في معنى الظاهر عند الشافعي ص: 141 وما بعدها.


(�)   وأكثر ما وقفتُ عليه من أمثلة الشافعي التي يقول فيها: " معنى القرآن " هي في منطوقه، والله –تعالى- أعلم.


(�)   الرسالة، ص: 578، 579.


(�)   الأم 3/534.


(�)   الأم 3/ 539،  وانظر –كذلك-: الأم 8/348 ،349.


(�)   الأم 5/476.


(�)   الأم 3/483.


(�)   وسبق بيانه في التفسير بالرأي ص: 95 .


(�)   انظر: مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي ص: 90.


(�)   انظر: الدلالات عند الأصوليين، للشيخ: عبدالله بن صالح العبيد، ص: 29 وما بعدها،  ودراسات في علوم القرآن الكريم، للرومي، ص: 435 وما بعدها.


(�)   انظر: التعريفات، للجرجاني ص: 288.


(�)   الأم 6/15، وانظر مثالاَ آخر: 6/242.


(�)   أصول التفسير وقواعده، خالد العك، ص: 359.


(�)   انظر: الإتقان، 2/ 88-91.


(�)   انظر: مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، ص: 250-256، أصول التفسير وقواعده، خالد العك، ص: 359-374، و دراسات في علوم القرآن، للرومي، ص: 446-457.


(�)   الدلالات عند الأصوليون، للشيخ العبيد، ص: 82.


(�)   الرسالة، ص : 26، وانظر ما بعدها.


(�)   دراسات في علوم القرآن، للرومي، ص: 448.


(�)   الدلالات عند الأصوليين، للشيخ العبيد، ص: 61.


(�)   الرسالة، ص: 64.


(�)   المستصفى، للغزالي، ص: 264.


(�)   انظر: ص : 232 ،  في آخر مبحث التفرق بين النسخ والتخصيص.


(�)   المستصفى، للغزالي، ص: 263.


(�)  إعراب القرآن، للنحاس 5/178.


(�)  دراسات في علوم القرآن، للرومي، ص: 450.  


(�)   الإتقان، 2/89.


(�)   الرسالة، ص: 513-515.


(�)   الإتقان، 2/89.


(�)   انظر: الرسالة ص: 517 – 518 ، وقد كان الشافعي يقول بأنّ الذرائع إلى الحرام والحلال ؛ تُشْبِه معاني الحلال والحرام ، انظر : الأم 5/101، ولكن ليس على إطلاقه وانظر : الأم 4/254 ، 9/66 فقد قال بعدم استعماله للذريعة.


(�)  انظر: ص: 153 من البحث، وقد ذكر  الزركشي عشرة أقسامٍ لمفهوم المخالفة، انظر: البحر المحيط: 3/101 وما بعدها.  






